










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































khalaid
Text Box
خطاء في كتابة الآية 


















































































	المجموع
	المجلد الثالث عشر
	تابع كتاب الرهن
	باب الحجر
	إذا ملك الصبي أو المجنون مالا حجر عليه لقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم اموالهم )
	الحجر في اللغة المنع والتضييق ومنه سمي الحرام حجراً لقوله تعالى : ( ويقولون حجراً محجوراً ) أي حراماً محرماً 
	ويسمى العقل حجراً قال تعالى : ( هل في ذلك  قسم لذي حجر ) ) سمي حجراً لمنعه صاحبه من ارتكاب المقابح 
	وفي الشريعة منع الانسان من التصرف في ماله بسبب خاص ، أما لمصلحة الغير ، ومنه حجر المفلس لحق الغرماء ، والراهن للمرتهن والمريض للورثه ، وأما لمصلحة النفس وهو مقصود الباب 
	أما الأحكام فالمحجور عليهم ثمانية ثلاثة حجر عليهم لحق أنفسهم ، وخمسة حجر عليهم لحق غيرهم 
	واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ ولقوله ( لا يتم بعد إحتلام ) 
	وضع الايناس موضع العلم كما وضع الايناس موضع الرؤية في قوله تعالى ( آنس من جانب الطور ناراً ) 
	نزلت آية اليتيم في ثابت ابن رفاعة وفي عمه لما توفي رفاعة وترك ابنة ابنه صغيراً 
	قال الشافعي : فلما علق الله تعالى دفع المال إلى اليتيم بالبلوغ وايناس الرشد علم أنه قبل البلوغ ممنوع 
	وأما الجاهل بالأحكام وان كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تدبيره
	فائدة في أهلية الأداء : أن الأهلية هي صلاحية الشخص المكلف لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به شرعاً وتتم به العقود 
	كلام المرحوم الدكتور السنهوري في شرح المادة 46 مدني 
	فصل وينظر في ماله الأب ثم الجد لأنها ولاية في حق الصغير فقدم الأب والجد فيها على غيرهما كولاية النكاح 
	الأحكام : إذا ملك الصبي مالا فإن الذي ينظر في ماله أبوه أن كان عدلا ، فإن لم يوجد الأب أو كان ممن لا يصلح للنظر كان النظر إلى الجد أبي الأب إذا كان عدلا 
	فصل ولا يتصرف الناظر في ماله إلا على النظر والاحتياط ، ولا يتصرف إلا ما فيه حظ واغتباط 
	ويجوز ان يتجر في ماله لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : ( من ولى يتيما وله مال فليتجر له بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) 
	قال الشافعي : وأحب أن يتجر الوصى باموال من يلي عليه وضمان 
	قلت ولأن ذلك أحظ للمولى عليه لتكون نفقته من الربح قال الصيمري : لا يتجر له في هذا الزمان لفساده وجور السلطان على التجار بل يشتري له الأرض أو ما فيه منفعة 
	قال الصيمري : ولا يبيع له إلا بالحال أو بالدين على ملىء ثقة 
	ويبتاع له العقار لأنه يبقى وينتفع بغلته 
	ولا يبيع له بالعقار في موضعين ( أحدهما ) أن تدعو إليه ضرورة بأن يفتقر إلى نفقة ، وليس له مال غيره 
	والثاني : أن يكون له في بيعه غبطة ، وهو أن يطلب منه بأكثر من ثمنه فيباع له ويشترى ببعض الثمن مثله 
	الأحكام يجوز أن يبتاع له العقار لأنه أقل غرراً ، لأنه ينتفع بغلته مع بقاء أصله 
	قلت فإذا كان الناظر في مال الصبي عدلا ذا مهارة ، ورأى أن يبني بالخرسانة المسلحة كان له ذلك بل كان هو الأفضل 
	فرع وإن ملك الصبي عقاراً لم يبع عليه إلا في موضعين 
	أحدهما : أن يكون في بيعه غبطة كأن يكون له شركة من غيره أو مجاورة لغيره فيبذل الغير فيه بذلك اكثر من قيمته 
	الثاني : أن يكون له عقار قد أشرف على الهلاك بالفرق أو الخراب فيجوز له بيعه عليه لأن النظر له في ذلك البيع 
	وهل يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالتهما عنده ؟ 
	فرع وإن بيع شقص في شركة الصبي فإن كان للصبي حظ في الأخذ بأن كان له مال يريد ان يشتري له به عقاراً أخذ له بالشفعة 
	قال علي بن عبد الكافي السبكي في فتاويه : ومن مصالح الصبي أن الولي يصونه على أكل ما فيه شبهة وعن أن يخلط مأله به ويحرص على أطعامه الحلال المحض 
	فصل ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة ، فإن كانت السلعة تساوي مائة نقداً ومائة وعشرين نسيئة ، فالبيع باطل لأنه باع بدون ثمن 
	ولا يكاتب عبده ولو كان بأضعاف القيمة لأنه يأخذ العوض من كسبه ومال له فيصير كالعتق من غير عوض 
	الشرح ينبغي ان لا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة أي راحة نفس 
	فصل ولا يسافر بماله من غير ضرورة لأن فيه تغريراً بالمال 
	ويروى ( أن المسافر وماله على قلت )
	بيت العباس بن مرداس ومعناه واقحامه في الفصل من المصنف دون أن يكون مسوغ وأضح للاستشهاد به 
	أما الأحكام فإنه لا يجوز أن يسافر بماله من غير ضرورة ، لأن في ذلك تغريراً بالمال وتعريضاً له بالهلاك 
	الخبر أخرجه السلفي من أخبار أبي العلاء المعرى وكذلك الديلمي في مسند الفردوس من هذا الوجه أيضاً 
	والصواب ما رواه ابن منظور صاحب لسان العرب في مادتها وقال أعرابي : أن المسافر وماله لعلى فلت 
	فصل ولا يودع ماله ولا يقرضه من غير حاجة ، لأنه يخرجه من يده فلم يجز 
	إذا خاف على ماله من نهب أو غرق أو حرق ولم يقدر الولي على المسافرة به جاز ان يودعه أو يقرضه 
	وإن قدر على الاقراض ففيه وجهان 
	أحدهما : يجوز لأن كل واحد منهما يجوز فيميز بينهما 
	والثاني : لا يجوز لأن الاقراض أحظ له فإذا ترك الاحظ ضمن 
	فاما الاقراض له فيجوز إذا دعته إلى ذلك حاجة للنفقة عليه والكسوة أو النفقه على عقاره المتهدم 
	فصل وينفق عليه بالمعروف من غير اسراف ولا افتار لقوله تعالى :( والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) 
	وإن رأى أن يخلط ماله بماله في النفقة جاز لقوله تعالى : ( ويسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير - وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ) 
	وإن كانت الفائدة في افراده لم تجز الخلطة لقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) 
	فصل وإن أراد أن يبيع ماله بماله فإن كان أبا او جداً جاز ذلك لأنهما لا يتهمان في ذلك لكمال شفقتهما 
	إذا ثبت هذا فإنه يجوز للأب والجد أن يبيعا ما لهما من الصبي ويشتريا ما له لأنفسهما إذا رأيا الحظ في ذلك لأنهما لا يتهمان في ذلك 
	واما غير الاب والجد من الأولياء كالموصى وامين الحاكم فلا يجوز أن يبيع ماله من الصبي ويتولى هو وحده طرفي العقد 
	فصل وإن أراد أن يأكل من ماله نظرت ، فإن كان غنيا لم يجز لقوله تعالى :( ومن كان غنيا فليستعفف ) 
	وإن كان فقيراً جاز يأكل لقوله تعالى :( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) 
	وأختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو ؟ 
	قال عمر: الا أني انزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم ، أن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف 
	فصل ولا يفك الحجر عن الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد لقوله تعالى ( حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) 
	فأما الانزال فهو انزال المني فمتى انزل صار بالغاً لقوله تعالى : ( فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) فأمرهم بالأستئذان بعد الأحتلام 
	وأما الانبات فهو الشعر الخشن الذي ينبت على العانة وهو بلوغ في حق الكافر 
	قال صلى الله عليه وسلم :( انظروا ان كان قد انبت وإلا فلا تقتلوه ) فنظروا فإذا عانتي لم تنبت فجعلوني في الذرية ولم يقتلوني 
	وحال النكاح والبلوغ يكون بخمسة أشياء ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء ، وإثنان يختصان بالنساء
	أما حديث ابن عمر : ( عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
	وأما حديث عطية القرضي فسيأتي 
	وأما حديث إذا بلغت المرأة المحيض فقد أخرجه أبو داود عن خالد بن دريك قال أبو داود : هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة 
	وأختلفوا في الثلاث ، فأما الانبات والسن فقال الأوزاعي والشافعي وابن حنبل : خمس عشرة سنة بلوغ لمن لم يحتلم 
	قال ابن عبد البر : هذا فيمن عرف مولده ، واما من جهل مولده وعدم سنه او جحده فالعمل فيه بما روى نافع عن أسلم عن عمر : أن تضربوا الجزية إلا من جرت عليه المواسى 
	وقال مالك : بلوغه بغلظ صوته وتنشق ارتبته 
	وعن أبي حنيفة تسع عشرة وهي الأشهر 
	وقال داود : لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة 
	فأما الانبات فمنهم من قال : يستدل به على البلوغ 
	وقال مالك : العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب : ( لو جرت عليه المواسى لحددته ) 
	قال ابن العربي : إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلا في السن فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دموي 
	على أن ابن العربي تبعا لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز تأول حديث ابن عمر في الأنفال وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ومن لا يطقه 
	وأما سعد بن معاذ الذي حكمه الرسول في أمر بني قريظه ورضوا به حكماً فهو أبو عمر سعد بن معاذ بن النعمان الخ 
	وفي الصحيحين عن البراء ابن عازب قال : ( أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسنه وتنعجب منه فقال النبي : والذي نفسي بيد لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا وألين ) 
	وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاذ فجاء على حمار فبلغ قريباً من المسجد قال : قوموا إلى سيدكم أو قال : خيركم )
	وهل يكون الاحتلام بلوغا من الصبية ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : لا يكون لقوله صلى الله عليه وسلم ( وعن الصبي حتى يحتلم ) فخص الصبي بالاحتلام 
	والثاني : وهو طريقة أصحابنا البغداديين أنه بلوغ 
	وحكى المسعودي وجها لبعض أصحابنا أن البلوغ بالطعن في أول سنة الخمس عشرة والأول أصح 
	وقال أبو حنيفة : لا يبلغ الغلام إلا بتسع عشرة 
	دليلنا حديث ابن عمر عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني 
	وما الانبات فهو انبات الشعر القوى الذي لا يحتاج إلى الموسى ، تخلف المسلمين عن نظامهم السابق الذي كان يتحلى به مجتمعهم 
	وقال أبو حنيفة : الانبات لا يكون بلوغا ولا دلالة على البلوغ في حق المسلم  والكافر 
	دليلنا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بن معاذ في بني قريظة فحكم بسبي ذراريهم ونسائهم وقسم أموالهم وقتل من جرت عليه الموسى 
	وأما الحيض فهو بلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم :( لا يقبل الله صلاة أمرأة تحيض إلا بخمار ) فجعلها مكلفة بوجود الحيض ، فدل على أنه بلوغ 
	وأما الحمل فإنه ليس ببلوغ في نفسه وإنما هو دلالة على البلوغ فإذا حملت المرأة علمنا أنه قد خرج منها المني لقوله تعالى : ( خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) 
	فإذا وضعت المرأة الحمل حكمنا بأنها بلغت قبل الوضع بستة أشهر 
	وأما الغلام الذي شبب في شعره فهو عمر بن أبي ربيعة ، وكانت له جولات في الغزل على عهد عمر ومن بعده والتشبب إشتقاقه من وجهين 
	أحدهما : من الشبيبة وأصلها الارتفاع عن الطفولية 
	والآخر ان يكون من الجلاء يقال شب وجه الجارية إذا جلاه وأبدى ما يخفى من محاسنه 
	فرع واما الخنثى المشكل فإذا استكمل خمس عشرة سنة أو نبت له الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه 
	قال الشافعي : وإن حاض أو أمنى لم يبلغ واختلف أصحابنا فيه فقال الصيمري : إذا حاض من فرج النساء وأمنى من فرج الرجال لم يحكم ببلوغه 
	وقال الشيخ أبو حامد وعامة أصحابنا ، يحكم ببلوغه لأنه أن كان رجلا فقد أحتلم ، وأن كانت إمرأة فقد حاضت وما ذكره الشافعي فله تأويلان 
	أحدهما : أنه أراد أمنى وحاض من فرج واحد (والثاني ) أراد حاض وامنى ، فإن قيل : هلا جعلتم خروج المنى منه من أحد الفرجين دليلا على ذكوريته وانوثيته 
	فصل فأما ايناس الرشد فهو اصلاح الدين واصلاح المال أن يكون حافظا غير مبذر ويختبره الولى اختبار مثله من تجارة أن كان تاجراً
	وأختلف العلماء في تأويل (رشداً) فقال الحسن وقتادة وغيرهما صلاحاً في الدين والعقل
	وقال الضحاك : لا يعطي اليتيم ماله أن بلغ مائة سنة حتى يعلم منه صلاح ماله 
	وقال أبو حنيفة : لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً إذا كان عاقلا 
	حديث حبان بن منقذ وكان في عقله ضعف ولا يستغني عن البيع والشراء ولا يصبر على تركه فقال صلى الله عليه وسلم :( إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ولك الخيار ثلاثة أيام ) 
	قال الشافعي : ( أن كان مفسداً لماله ودينه أو كان مفسداً لماله دون دينه حجر عليه ) 
	وإن كان مفسداً لدينه مصلحاً لماله فعلى وجهين 
	أحدهما : وهو إختيار ابن سريج : بحجر عليه 
	والثاني : لا حجر عليه ، وهو اختيار أبي اسحاق المروزي والأظهر من مذهب الشافعي 
	وقال مالك وأبو حنيفة : إذا بلغ الرجل مصلحاً لماله دفع إليه ماله وإن كان مفسداً لدينه 
	دليلنا قول الله تعالى :( فإن آنستم منهم رشداً ) 
	قال ابن عباس : الرشد الحلم والعقل والوقار ، والحلم والوقار لا يكونان إلا لمن كان مصلحاً لماله ودينه ولأن افساده لدينه يمنع رشده ، والثقة في حفظ ماله 
	إذا أثبت هذا فبلغ غير مصلح لماله ولدينه فإنه يستدام عليه الحجر وإن صار وأن صار شيخا 
	وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة انفك عنه الحجر ودفع إليه ماله ، وإن كان مفسداً لدينه وماله لأنه قد آن له أن يصير جداً 
	وكيف يختبر بالبيع والشراء ؟ فيه ثلاثة أوجه 
	أحدهما : يأمره الولى أن يساوم بعقد ، لأن عقد الصبي لا يصح 
	فرع فيمن قامت بينة برشده ثم قامت بينة أخرى بسفهه 
	إجابة الشيخ تقي الدين السبكي على سؤال ولده عبد الوهاب في امراة سفيهة قامت بينة برشدها وهي تحت الحجر ، أخرى بسفهها فهل تسمع بينته ويستدام عليها الحجر فقال 
	أما كون بينة السفه لا تقبل إلا مفسرة فينبغي ذلك ، لأن الناس مختلفون في أسباب السفه والرشد 
	ومن السفه ما يكون طارئا ومنه ما يكون مستداما ، والشاهد قد يكون عاميا ، وقد يكون فقيها ويرى سفهاً ما ليس بسفه 
	وقال ابن أبي الدم : الذي تلقيته في كلام المراوزة وفهمته من مدارج مباحثاتهم المذهبية أن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته نقل ما سمعه إلى الحاكم فيما ينقله من قول سمعه أو فعل رآه 
	أما اطلاق الرشد من غير بيان الدين  والمال فلا يكفي 
	فرع إذا بلغت المرأة مرتبة من الادراك والتصون تجعلها مصلحة لمالها ودينها فك عنها الحجر ودفع إليها مالها سواء تزوجت أو لم تتزوج 
	دليلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد فلما فرغ أتى النساء فوعظهن وقال : ( تصدقن ولو من حليكن فتصدق بحليهن ) فلو كان لا ينفذ تصرفهن بغير أذن أزواجهن لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة 
	فصل وإن بلغ مصلحاً للدين والمال فك عنه الحجر لقوله تعالى : ( فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم )
	وهل يفتقر فك الحجر إلى الحاكم ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يفتقر إلى الحاكم لأنه حجر ثبت من غير حكم فزال من غير حكم 
	والثاني : أنه يفتقر إلى الحاكم لأنه يحتاج إلى نظر واختبار فافتقر إلى الحاكم كفك الحجر عن السفيه 
	هذا هو المشهور وقال الصيمري أن كان الناظر في ماله هو الأب أو الجد لم يفتقر إلى الحلم 
	فصل وإن فك عنه الحجر صار مبذراً حجر عليه لما روى ان عبدالله بن جعفر ابتاع أرضاً سبخة بستين ألفاً فقال عثمان : ما يسرني أن تكون لي بنعلي معاً 
	ويستحب أن يشهر على الحجر ليعلم الناس بحاله 
	وإن غصب مالا وأتلفه وجب عليه ضمانه 
	قصة عبد الله بن جعفر رواها الشافعي في مسنده عن محمد ابن الحسن عن أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه 
	ما في القصة من التصحيف وخطأ النساخ 
	قال الشافعي : والسفيه هو المفسد لماله ودينه ، والضعيف هو الصبي والشيخ الفاني ، والذي لا يستطيع أن يمل المجنون ، والسفيه اسم ذم يتناول المبذر 
	قول عمر : من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا 
	عدم الحجر على المعتر على نفسه رغم يساره ، فإذا تحول إلى مبذر فلا يقيم الحجر عليه إلا الحاكم كاعادة الحجر عمن فك عنه الحجر 
	فإذا باع أو اشترى بعد الحجر كان ذلك باطلا ، ويسترجع الحاكم ما حصل في يد غيره من ماله أن كان باقيا 
	فرع وإن طلق السفيه أو خالع صح طلاقه وخلعه إلا أن المرأة لا تسلم المال إليه بل تسلم إلى وليه 
	إذا أسلمت المرأة عوض الخلع للسفيه فتلف في يده أو أتلفه وجب عليها الضمان 
	وقال ابن ابي ليلي والنخعي وأبو يوسف : لا يصح طلاقه وخلعه دليلنا قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريع باحسان ) ولم يفرق بين السفيه وغيره
	فرع ولا يصح نكاحه بغير إذن الولي ، لأن النكاح يتضمن وجوب المال فلم يصح بغير اذن الولي 
	فرع وإن أذن الولي في البيع والشراء فباع أو اشترى فهل يصح ؟ فيه وجهان 
	والثاني : لا يصح لأن البيع والشراء يختلف حكمه ساعة فساعة 
	فرع وإن حلف انعقدت يمينه فإن حنث كفر بالصوم ، ولا يكفر بالمال لأنه محجور عليه في المال 
	فرع وإن أقر بنسب يلحقه في الظاهر ثبت النسب ، لأن ذلك لا يتضمن اتلاف المال 
	فرع المرتد إذا قلنا : أن ملكيته باقية على ماله ، فإنه محجور عليه 
	فرع ذكر ابن حجر في التحفة : غاب يتيم فبلغ ولم يعلم رشده لم يجز لوليه النظر في ماله معتمداً استصحاب في الحجر للشك في الولاية عند العقد وهي شرط وهو لا بد من تحققه 
	والبلوغ في الذكر والأنثى انما يتحقق في أحد شيئين 
	أحدهما : يسمى بلوغاً بالسن باستكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديداً من انفصال جميع الولد بشهادة عدلين خبيرين ، وشذ من قال بخلاف ذلك 
	ثانيهما : ويسمى بلوغاً بالاحتلام وهو خروج المني 
	ووقت امكانه فيهما تسع سنين قمرية تقريبا نظير ما مر في الحيض 
	ولو حاض الخنثى يفرجه وأمنى بذكره حكم ببلوغه فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور 
	والرشد صلاح الدين والمال معاً كما فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم )
	قال ابن الصلاح : ولا يلزم شاهد الرشد معرفة عدالة الشهود له باطنا فلا يكفي معرفتها ظاهراً 
	وفرق الماوردي بين التبذير والسرف بأن الأول الجهل بمواقع الحقوق ، والثاني الجهل بمقاديرها 
	ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو اكثر حتى يغلب على الظن رشده ، لأنه قد يصيب مرة لا عن قصد 
	ووقت الإختبار قبل البلوغ لاناطة الاختبار في الآية باليتيم 
	فرع ليس للولي أخذ شيء من مال أن كان غنيا مطلقاً ويأخذ أن كان فقيراً أو انقطع كسبه بسببه أو يأخذ أجرة مثله في قول المصنف 
	نعم لذى المال أن يحلف بقية الورثة على أن أباه أنفق عليه ما كان له تحت يده 
	كلام أبي حنيفة وأصحابه في حجر الفساد قال الخصاف قال أبو حنيفة : ( الحجر على الحر باطل ) وهذا صحيح من مذهب أبي حنيفة سواء كان الحجر لأجل السفه أو التبذير أو الافلاس 
	ترجمة الامامين الخصاف والجصاص الحنفيين 
	ولا يجوز للولي أن يتولى مع بقاء ولايته في ماله ، وهذا لا يكون إلا محجوراً عليه 
	وقال أبو حنيفة : وإن كان الرجل غير رشيد ولم يبلغ خمساً وعشرين سنة 
	فإن باع هذا المحجور عليه أو اشترى نظر الحاكم في ذلك - فإن كانت اجازته خيراً له أجاز ذلك إذا كان في إجازته توفير لماله وزيادة له ، وإن كان رد ذلك خيراً له رده 
	قال الخصاف : والمفسد لماله والذي لم يبلغ سواء إلا في أشياء 
	أما الذي بلغ فإنه يخرج من ولاية الوصي عليه ، ولا يجوز أمر الوصي عليه في شيء 
	وتجوز وصاياه فيما يتقرب به إلى الله تعالى من قبل أن الذي أو جبي عليه الحجر كونه مفسداً للمال فيحجر عليه لئلا يبقى مفلساً ، فيحتاج أن يسأل الناس 
	فصل لو طلق وقع الطلاق على امرأته ، لأن هذا مكلف لم يزل عنه التكليف بالحجر 
	فصل قال الخصاف : ولو حنث في يمين أجزاه الصوم ، ولم يكن له أن يكفر من ماله ، ولو ظاهر كان عليه الصوم 
	قال الخصاف : والمرأة المفسدة في هذا كالرجل 
	قال الجصاص : لأن المعنى الذي يوجب الحجر على موجود في المرأة ، وهو الاسراف والتبذير فلا فرق بينهما 
	مسألة قال محمد - يعني ابن الحسن الشيباني - إذا بلغ مبلغ الرجال وهو مفسد غير مصلح فهو محجور عليه ، حجر القاضي عليه أو لم يحجر 
	قال الجصاص : قول أبي يوسف وعند أبي يوسف لا يكون محجوراً حتى يحجر عليه القاضي 
	والأصل في هذا أن أبا يوسف ومحمد قد اتفقا جميعاً أن المفلس لا يعد محجوراً عليه بنفس الافلاس والمريض يكون محجوراً بالمرض عند الجميع 
	وأما فرق محمد مسئلتنا وبين مسئلة الافلاس أن الافلاس انما هو حكم من الحاكم ، إلا ترى أنه يأمره بأداء حق الطالب فإن امتنع من ذلك حجر عليه ، ويمنعه من التصرف في ماله 
	قال الخصاف : ولو أن القاضي امر هذا المفسد بعد الحجر عليه أن يبيع شيئا من ماله ويشتري فباع واشترى وقبض الثمن جاز جميع ما صنع من ذلك
	قال الجصاص تعقيباً : أما اطلاقه عن الحجر بامر بالشراء والبيع كان اذنا في التصرف في التجارة ، ولم يوجب جواز الهبة والصدقة 
	قال الخصاف : ولو قال له : قد أذنت لك في التجارة بمحضر من أهل سوقه ، ولا أجيز عليك من ذلك إلا ما كان بمعانية من الشهود 
	وقال الجصاص تعقيباً : فلا يجوز اقراره ، ولا ما يتصرف به من غير معاينة الشهود 
	قال الخصاف : ولو أن غلاماً أدرك وهو مصلح لماله فاتجر في ماله وأقر بديون ووهب وتصدق ثم أفسد بعد ذلك وصار إلى حال من يستحق الحجر جاز ما صنع من ذلك في حال الصلاح 
	وقال الجصاص تعليقاً : وأما ما فعله في حال الفساد يعني أن القاضي إذا رفع إليه أمره أجازماصنع له في حال الصلاح ويبطل ما صنعه في حال الفساد 
	الخصاف : والفساد الذي يستحق الحجر كل من كان مفسداً لماله مضيعاً لا يبالي بما صنع به 
	فأما من كان فاسداً في دينه فاجراً في نفسه إلا أنه حافظ لماله لم يستحق الحجر 
	الجصاص : لأن الحجر هنا وجب لأجل تلف المال لا لغير ذلك فلا يحجر على غير متلف لماله على وجه السفه والتبذير 
	الخصاف : ولو ان قاضيا حجر على رجل مسلم مفسد لماله فجاء قاض آخر فأطلقه عن حجره وأجاز ما صنع في ماله قبل الاطلاق فهو جائز 
	وأما أبطله الأول فاتما لم يجز للثاني انفاذه ، لأن القاضي الأول قد حكم بابطاله في موضع يسوغ الاجتهاد فيه إذ كانت مسألة الحجر مما يسوغ فيه الاجتهاد 
	الخصاف : فإن باع هذا المفسد المحجور عليه شيئا من ماله وقبض ثمنه لم يكن للذي دفع إليه المال ان يرجع عليه بماله 
	الجصاص : كذا قال الخصاف ولم يبين أن المبيع هو في يد المشتري أو في يد البائع المفسد أو هو قائم أو هالك ، وان الثمن في يد البائع أولا ؟ 
	وأما إذا لم ينفقه على الوجه الذي بينا ولكنه استهلكه على وجه الافساد فإنه قال : ينبغي أن يبطل القاضي بيعه وإن لم يكن فيه محاياة للمشتري 
	قال : لأنه لو أجاز له البيع جاز قبضه الثمن إذ لا يلزمه من ضمان الثمن شيء 
	وكذلك لو قبضه واستهلكه بمحضر من الشهود لم يلزمه ضمانه قال : وإن كان الثمن قائما بعينه 
	وإذا استهلكه بأمره من غير ايجاب قول يوجب الضمان عليه لم يلزمه شيء 
	من لا يملك ولاية نفسه في التصرف لا يلي على غيره بدلالة المجنون والصبي لما لم يليا التصرف في ماليهما لم يليا عقد النكاح على غيرهما 
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	فرع وإذا أدعى عينا فصالحه منها على عوض ثم اختلفا فقال المدعي : انما صالحت منها على الانكار فالصلح باطل ولي الرجوع إلى أصل الخصومة 
	وقال أصحاب احمد : وأن صالح عند المنكر أجنبي صح سواء اعترف للمدعي بصحة دعواه أو لم يعترف ، وسواء كان باذنه او بغير اذنه لأن عليا وأبا قتادة قضيا عن الميت فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم 
	قلت وإن كان المدعي عليه لم يوكل الأجنبي في الصلح فهل يملك العين فيها وجهان المنصوص انه لا يملكها 
	إذا اشترى رجل أرضاً وبناها مسجداً وجاء رجل فادعاها ، فإن صدقه لزمه قيمتها ، وإن كذبه فجاء رجل من جيران المسجد فصالحه صح الصلح لأنه بذل مال على وجه البر
	قال العمراني : وهذا ليس بصحيح لأنه لا يجوز ان يملك غيره بغير ولاية ولا وكالة فعلى هذا يكون الصلح باطلا في الباطن صحيحاً في الظاهر 
	قلت وأما المسألة المذكورة في المسجد فلا تشبه هذه ، لأن الواجب على المدعي عليه القيمة لأنه قد وقفها ، ويجوز الصلح عما في ذمة غيره بغير اذنه 
	فرع إذا صالح الأجنبي عن المدعي عليه بعوض بعينه ، فوجد المدعي بالعوض الذي قبضه من الأجنبي عيباً كان له الرد بالعيب 
	فرع وأن ادعى عينا في يد رجل فأنكره المدعى عليه فقال المدعي : أعطيك ألف درهم على أن تقر لي بها ففعل لم يكن صلحاً 
	إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم انكر جاز الصلح ، فإن أنكر فصولح ثم أقر كان الصلح باطلا 
	فلو أنكر الحق فقامت عليه البينة جاز الصلح عليه للزوم الحق بالبينة كلزومه بالاقرار لفظاً ويقاس عليه ما لو نكل المدعى عليه فحلف المدعى من طريق الأولى 
	وإن ادعى عليه مالا فأنكره ثم قال : صالحني عنه لم يكن ذلك اقراراً له بالمال 
	فصل وإن اخرج جناحاً إلى طريق لم يخل اما ان يكون الطريق نافذاً أو غير نافذ ، فإن كان الطريق نافذاً نظر فإن كان الجناح لا يضر بالمارة جاز ولم يعترض عليه 
	قوله : جناحاً فعله جنح أى مال ، وبابه خضع ودخل ، والجوانح الاضلاع التي تحت الترائب وجناح الطائر يده ، وقد شبه به البناء النائلا البارز من جدار البيت معلقا في الهواء 
	أما الأحكام فإنه إذا أخرج جناحا أو روشنا وهو نافذة تشبه الشرفة إلى شارع نافذ فإن كان لا يضر بالمسلمين جاز 
	دليلنا ما روى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( مر بميزاب للعباس رضي الله عنه فقطر عليه فأمر بقلعه فخرج إليه العباس رضي الله عنه فقال له : خلعت ميزاباً ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال عمر : والله لا يصعد من ينصبه إلا على ظهري فصعد العباس على ظهره ونصبه 
	فصل فإن صالح الإمام عن الجناح على شيء لم يصح الصلح 
	أما الأحكام فإنه إذا صالحه الإمام على هذا الجناح الذي لا يضر بعوض أو برسم من المال يوديه لينفق من هذا ومثله على تعبيد الطرق ورصف الشوارع
	فرع وإن أراد اخراج روش أو جناح إلى شارع نافذ يضر بالمار منه لم يجز ، فإن فعل ذلك أزيل للحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) 
	ويرجع فيما لا يضر إلى حال الطريق 
	أما كيفية الضرر فإن ذلك معتبر بالعادة في ذلك الشارع ، فإن كان شارعاً لا تمر فيه القوافل والجيوش والركبان أو التروللي او الترام فيشترط ان يكون الجناح عالياً 
	وقال أبو عبيدة بن خربويه : يشترط أن يمر الفارس تحته ورمحه منصوب بيده لأن الفرسان قد يزدحمون فيحتاجون إلى نصب الرماح 
	قال المصنف : وهذا غير صحيح لأن الفارس يمكنه أن يحط رمحه على كتفه 
	فصل وإن أخرج جناحاً إلى دار جاره من غير اذنه لم يجز 
	وإن صالحه على ذلك بعوض لم يصح لأن الهواه تابع فلا يفرد بالعقد 
	وأن أخرج جناحاً إلى درب غير نافذ نظرت ، فإن لم يكن له في الدرب طريق لم يجز ، لما ذكرناه في دار الجار 
	وأن أراد أن يعمل ساباطاً وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق 
	ولا بد ان يكون الأخشاب معلومة أما بالمشاهدة أو بالصفة 
	فإن أقر صاحب الحائط لصاحب الخشب أن له حق الوضع على جداره لزم ذلك في الحكم ، فإن تقدمه صلح لزم ظاهراً وباطناً وان لم يتقدمه صلح لزم في الظاهر دون الباطن 
	فرع في مذاهب العلماء قلنا : أن مذهبنا أنه يجوز الوضع على جدار جاره إذا لم يضر بالمارة وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وقد اشترطوا عدم الضرر بالمارة وبه قلنا فكان جائزاً كالمشي في الطريق والجلوس فيها 
	ولا يجوز ان يفتح كوة ولا يسمر مسماراً في حائط جاره إلا باذنه 
	فرع ولا يجوز أن يجرى الماء في أرض غيره ولا على سطحه بغير اذنه 
	وقال في القديم : إذا ساق رجل عيناً او بئراً فلزمته مؤنة ودعته الضرورة إلى أجرائه في ملك غيره ولم يكن على المجرى في ملكه ضرر بين فقد قال بعض أصحابنا : يجبر عليه 
	قلت فإذا صالح رجلا على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء وبينا موضعها وعرضها وطولها جاز 
	فرع إذا كانت الأرض في يد رجل باجارة أن يصالح رجلا على أجراء الماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تتجاوز مد إجارته 
	فرع إذا ادعى على رجل مالا فأقر له به ثم قال : صالحني فيه على أن أعطيك مسيل ماء في ملكى - قال الشافعي : فإن بينا الموضع وقدر الطول والعرض صح 
	قال ابن الصباغ : وإن صالحه على أن يجرى الماء في ساقيه في أرض في أرض للمصالح - قال في الأم : فإن هذا اجارة يفتقر إلى تقدير المدة 
	قال العمراني : وإن كانت الأرض في يد المقر باجارة جاز له أن يصالحه على أجراء الماء في ساقيه فيها محفورة مدة لا تجاوز مدة أجارته 
	وقال ابن الصباغ : ولا يحتاج إلى ذكر المدة ويكون ذلك فرعاً للإجارة ، لأن ذلك لا يستوفي به منافع السطح بخلاف الساقيه فإن يستوفي منفعتها ، فكانت مدتها مقدرة 
	قال في القديم : يجوز ، فإذا امتنع الجار أو الشريك أجبر عليه إذا كان الجذع خفيفاً لا يضر بالحائط ولا يقدر على التسقيف إلا به 
	دليل القديم ما رواه أبو هريرة مرفوعاً : ( لا يمنعن احدكم جاره أن يضع خشبة على جداره )
	وقال في الجديد : لا يجوز بغير اذن وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه ) 
	ولأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة ، فلا يجوز بغير إذنه كالحمل على بهيمته ، والبناء في أرضه ، وحديث أبي هريرة تحمله على الاستحباب 
	والمذهب أنه إذا أراد رجل أن يضع أجذاعه على حائط جاره او حائط مشترك بينه وبين غيره بغير أذنه 
	قلت قد ذهب السلف إلى أن للخبر تأويلين 
	أحدهما : محمول على الاستحباب 
	والثاني : أن معناه إذا أراد وضع خشبة على جدار له لا خراج روشن أو شرفة أو جناح إلى شارع نافذ فليس لجاره المحاذي له أن يمنعه ذلك 
	فأما إذا أراد أن يبني على حائط أو يضع عليه خشباً يضر به ضرراً بيناً أو جداراً آخر يمكنه أن يسقف عليه لم يجبر الجار قولا واحداً 
	فإن صالحه بمال ليضع أجذاعه على جداره في قوله الجديد أو قلنا يجبر الجار على تمكينه من وضعها على القديم فصالح مالك الجدار مالك الخشب صح الصلح 
	وإن كان في ملكه شجرة فاستعلت وانتشرت أغصانها وحصلت في دار جاره جاز للجار مطالبته بازالة ما حصل في ملكه ، فإن لم يزله جاز للجار ازالته عن ملكه ، كما لو دخل رجل إلى دار غيره بغير اذنه 
	وقال أصحاب احمد : إذا امتنع من الملك له من ازالته لم  يجبر لأن ذلك ليس من فعله 
	قال العمراني : ينظر فيه فإن كان ما انتشر ليناُ يمكنه أن يزيل ذلك عن ملكه من غير قطع لواه عن ملكه ، فإن قطعه لزمه أرش ما نقصت الشجرة بذلك لأنه منهم بالقطع 
	وإن كان يابساً لا يمكنه ازالة ذلك عن ملكه إلا بقطعه فله ذلك ولا ضمان عليه 
	وقال أصحاب أحمد كابن حامد وابن عقيل وابن قدامة : يجوز ذلك رطباً كان الغصن أو يابساً لأن الجهالة في المصالح عنه لا تمنع الصحة لكونها لا تمنع التسليم بخلاف العوض فإنه يفتقر إلى العلم لوجوب تسليمه 
	فرع إذا كان سطح داره أعلا من سطح دار جاره لم يجبر من علا سطحه على بناء سترة 
	وقال أحمد : يجبر من علا سطحه على بناء سترة 
	فرع قال الشيخ أبو حامد : يجوز للانسان أن يفتح في ملكه كوة مشرفة على جاره ، وعلى جسر عليه 
	فصل وإن كان لرجل في زقاق لا ينفذ دار ، وظهرها إلى الشارع ، ففتح باباً من الدار إلى الشارع جاز 
	وإن كان باب الدار إلى الشارع وظهرها إلى الزقاق ففتح باب من الدار إلى الزقاق نظرت 
	فإن فتحه ليتطرق الزقاق لم يجز 
	وقالت الحنابلة : يجوز له ذلك قولا واحداً 
	فرع إذا أراد أن يفتح إلى الدرب كوة أو شباكاً لم يمنع منه ، لأنه يتصرف في ملكه 
	فرع إذا كان الرجل داران وباب كل واحدة منهما إلى زقاق غير نافذ وظهر كل واحدة منهما إلى ظهر الأخرى ليدخل من كل واحدة من الدارين إلى الأخرى ففيه وجهان 
	فصل إذا كان لداره باب في وسط درب لا ينفذ فأراد أن ينقل الباب نظرت 
	فان أراد نقله إلى أول الدرب جاز له ، وأن أراد أن ينقله إلى آخر الدرب ففيه وجهان 
	أحدهما : لا يجوز ، لأنه يريد أن يجعل لنفسه حق الاستطراق في موضع لم يكن له 
	والثاني : يجوز لأن حقه ثابت في جميع الدرب ولهذا لو أرادوا قسمته كان له حق في جميعه 
	وقال أصحاب أحمد : إذا كان لرجل بابان في زقاق غير نافذ أحدهما قريب من باب الزقاق والآخر في داخله فللقريب من الباب نقل بابه إلى ما يلي باب الزقاق 
	فصل إذا كان لرجلين حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى العمارة وأمتنع الآخر ففيه قولان 
	قال في القديم : يجبر ، لأنه اتفاق على مشترك يزول به الضرر عنه وعن شريكه فأجبر عليه كالانفاق على العبد 
	وقال الجديد : لا يجبر ، لأنه انفاق على ملك لو انفراد به لم يجب 
	وقال أبو حنيفة : لا يجبر الممتنع على بناء الحائط ويجبر على كسح النهر والبئر 
	وقال أحمد : لا يجبر على البناء لأنه إذا كان الممتنع مالكه لم يجبر على البناء في ملكه المختص به 
	وإن كان الممتنع الآخر لم يجبر على بناء ملك غيره ولا المساعدة فيه ، وقال مالك وأبو ثور وهو أحد قولينا : يجبر 
	نقل الطين لحفر النهر أثر لا عين بخلاف الحائط 
	وأن بناه بآلة له فهو ملك الذي بناه وله أن يمنع شريكه من الارتفاق به 
	فإن أراد الذي بناه أن ينقضه كان له ذلك لأنه ملك له ينفرد به 
	فإن طالب الشريك الممتنع لم يكن له ذلك إلا أن يكون له خشب فيقول له : أما أن تأخذ مني ما يخصني من النفقة وتمكني من وضع خشى أو تقلع حائطك لنبنيه جميعاً فيكون له ذلك ، لأنه ليس للذي بناه ابطال رسوم شريكه 
	فرع وإن كان الحائط بينهما نصفين فهدماه أو انهدم ثم اصطلحا على أن يبنياه وينفقا عليه بالسوية ويكون لأحدهما ثلث الحائط وللآخر ثلثاه ويحمل عليه كل منهما ما شاء فلا يصح هذا الصلح 
	فصل وإن كان لأحدهما علو وللآخر سفل والسقف بينهما فانهدم حيطان السفل لم يكن لصاحب السفل أن يجبر صاحب العلو على البناء 
	وهل لصاحب العلو المطالبة باجبار صاحب السفل على بناء السفل ؟ على القولين في الحائط 
	فإن قلنا بالقديم أجبر الحاكم صاحب السفل على البناء 
	وإن لم يكن له مال اقترض عليه من صاحب العلو ومن غيره وبنى له سقفه ، وكان ذلك ديناً في ذمته إلى ميسرته 
	فإذا أراد صاحب العلو أن يبني من غير أذن الحاكم وأذن صاحب السفل لم يمنع من ذلك لأنه يستحق الحمل على حيطان السفل ، ولا يرجع بما أنفق عليها لأنه متطوع 
	مسألة قال الشافعي : ولو أدعى على رجل بيتاً في يده فاصطلحا بعد الأقرار على أن يكون لأحدهما سطحه والبناء على جدرانه بناء معلوماً فجائز 
	مسألة ثانية : إذا أدعى رجل داراً في يد رجلين فأقر له أحدهما بنصفها وأنكر الآخر وحلف له ، فصالح المقر للمدعي على نصف الدار على عوض وصار ذلك النصف للمقر 
	فهل لشريكه المنكر أن يأخذ ذلك بالشفعة ؟ 
	قال الشيخ أبو حامد : أن كان الملك بجهتين مختلفتين فللشريك المنكر الشفعة 
	وان اتفقت جهة الملك لهما بالارث مثلا أو الابتياع ففيه وجهان 
	أحدهما : ليس للمنكر الأخذ بالشفعة لأنه يقر بأن اخاه أقر بنصف الدار بغير حق ولم يملكه بالصلح 
	والثاني : له المطالبة بالشفعة وهو الصحيح 
	وأما ترتيب ابن الصباغ فيها فقال : ان كان انكار المنكر مطلقاً - كأن أنكر ما ادعاه فله الأخذ بالشفعة 
	مسألة ثالثة : قال الشافعي : إذا أقر أحد الورثه في دار في أيديهم بحق لرجل ثم صالحه منه على شيء بعينه فالصلح جائز 
	مسألة رابعة : قال الشافعي : ولو ادعى رجل على رجل زرعاً في الأرض فصالحه من ذلك على دارهم فجائز 
	فإن قيل : هلا كان للمدعى اجباره على القطع لأن له عوضاً في ذلك ، وهو أنه ربما أصابته جائحة فرفعه إلى الحاكم ، يرى أيجاب وضع الجوائح فيضمنه ذلك ؟ 
	قال اب الصباغ : فالجواب ان ذلك انما يكون إذا لم يشرط القطع فاما مع شرط القطع فلا يضمن البائع الجوائح 
	وإن صالحه من غير شرط القطع - فإن كانت الأرض لغير المقر - لم يصح الصلح 
	فرع قال ابن الصباغ : وإن أدعى على رجل زرعاً في أرضه فأقر له بنصفه ثم صالحه منه على نصفه على نصف الأرض ، لم يجز لأن من شرط بيع الزرع قطعه وذلك لا يمكن في المشاع 

	كتاب الحوالة
	الحوالة في عرف الفقهاء في القانون الوضعي : هي انتقال الحق من ذمة إلى ذمة أخرى مشغولة بمثل ذلك ، نقلا تبرا به الذمة الأولى 
	وهذا التعريف هو الذي اتفق عليه جمهور العلماء من أصحابنا وبه قالت المالكية والحنابلة وأهل الظاهر 
	وقال أصحاب الرأى : نقل الدين من ذمة أخرى ، وهو المحال عليه 
	ويعرف الشيعة بأن الحوالة هو عقد شرع لانتقال الحق من ذمة إلى أخرى 
	تجوز الحوالة بالدين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مطل الغني ظلم فإذا اتبع على ملىء فليتبع ) 
	الحول : الحيلة أو القوة او السعة ، وحال الغلام وحالت الدار أتى عليها الحول ، وحالت الغرس اعوجت ، وحال اللون تغير ، والحال الطين والتحول التنقل ، والاسم الحول ومنه قوله تعالى : ( لا يبغون عنها حولا ) 
	أما حديث أبي هريرة فرواه البخاري ومسلم إلخ . ورواه أحمد بلفظ : ( مطل الغني ظلم ، ومن أحيل على ملىء فليحتل )
	أما الأحكام : فالحوالة لا تتم إلا بثلاثة أنفس أنفس ، محيل وهو من يحيل بما عليه ، ومحتال وهو من يحتال بما له من الحق ، ومحال عليه وهو من ينتقل حق المحتال إليه 
	وإختلفوا هل هي بيع دين بدين وخصى فيه فاستثنى عن بيع الدين بالدين ؟ او هي استيفاء أوجه ، وقيل هي عقد ارفاق مستقل 
	أما الأحكام فإن حديثي أبي هريرة وابن عمر يدلان على انه يجب على من أحيل بحقه على ملىء أن يحتال 
	وقد اختلف في المطل من الغني هو كبيرة ؟ أم لا ؟ وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للغسق 
	تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية 
	بالتأمل يظهر أن ما على المورث من التزامات يبقى بعد موته معلقاً بذمته ، وكان لصاحب الحق أن يستوفي حقه من التركه الورثه لا يتعلق إلا بثلثي الباقي بعد سداد الدين 
	ولذا وجدت في الفقه الاسلامي قاعدة وهي لا تركة إلا بعد سداد 
	فصل ولا يجوز إلا على دين يجوز بيعه كعوض القرض ، وبدل المتلف 
	فأما مالا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا يجوز الحوالة 
	فرع لا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه لأن دين السلم غير مستقر ، لأنه يعرضه للفسخ انقطاع المسلم فيه لقوله صلى الله عليه وسلم :( من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) 
	فرع إذا أحالت المرأة  على زوجها بصداقها قبل الدخول لم يصداقها قبل الدخول لم يصح لأنه دين غير مستقر وإن احالها الزوج به صح 
	فصل وإختلف أصحابنا في جنس المال يجوز به الحوالة 
	فصل ولا تجوز إلا بمال معلوم ، لأنا بينا أنه بيع فلا تجوز في مجهول 
	واختلف أصحابنا في ابل الديه فمنهم من قال : لا تجوز وهو الصحيح لأنه مجهول الصفة 
	الأحكام : تجوز الحوالة بالدراهم والدنانير وبما له مثل كالطعام والأدهان ، وما استحدث في عصرنا هذا من صناعات بخارية وكهربية 
	وقال أصحاب أحمد : لا تصح الحوالة فيما لا يصح السلم فيه 
	فصل ولا تجوز ألا أن يكون الحقان متساويين في الصفة والحلول والتأجيل ، فإن اختلفا في شيء من ذلك لم تصح الحوالة 
	ولا تصح الحوالة إلا أن كان الحقان من جنس واحد 
	فرع وإن كان لرجل على رجلين ألف درهم كل واحد خمسمائة وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه 
	فصل ولا تجوز الحوالة إلا على من عليه دين ، لأنا بينا أن الحوالة بيع ما في  الذمة 
	الشرح : إذا كان لرجل على رجل حق فأحاله على من لا حق عليه ، فإن لم يقبل المحال عليه الحوالة لم تصح الحوالة ، ولم يبرا المحيل لأنه لا يستحق شيئاً على  المحال عليه 
	وأن قبض المحتال الحق من المحال عليه باذن المحيل ثم وهبه المحتال للمحال عليه ، فهل يرجع المحال عليه على المحيل بشيء ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : لا يرجع عليه بشيء ، لأنه لم يغرم شيئاً لأن ما دفع إليه رجع إليه 
	الثاني : يرجع عليه وهو المذهب ، لا انه قد غرم ، وإنما يرج عليه بسبب آخر 
	فصل ولا تصح الحوالة من غير رضا المحتال ، لأنه نقل حق من ذمة إلى غيرها فلم يجز من غير رضا صاحب الحق 
	الشرح الاحكام : اعتبار رضى المحتال هو مذهبنا ومذهب مالك وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا لزم المحال عليه بالحق بغير التزام منه كان مكرها ، فإذا قبلها مع الاكراه فسدت الحوالة 
	قال أحمد : الملىء عندي أن يكون مليئاً بماله 
	وقال أبو حنيفة وأصحابه : أن الحوالة تصرف على المحال عليه بنقل الحق إلى ذمته ، فلا يتم إلا بقبوله ورضاه 
	فصل إذا احال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه ، وبرئت ذمة المحيل 
	فصل ولا يجوز شرط الخيار فيه ، لأنه لم يبن على المغابنة فلا يثبت فيه خيار الشرط 
	وفي خيار المجلس وجهان 
	فصل وإن أحاله على ملىء فأفلس أو جحد الحق وحلف عليه لم يرجع إلى المحيل 
	ولنا أن الحوالة مشقة من التحويل وهو النقل فكان معنى الانتقال لازماً فيها 
	قلت : أن الحوالة مشتقه من التحويل والضمان مشتق من ضم ذمة إلى ذمة فيجب أن يعطي كل لفظ ما يقتضيه 
	وقال أبو حنيفة : يرجع إليه في حالين : إذا مات المحال عليه مفلساً ، وإذا جحد الحق وحلف 
	وقال أبو يوسف ومحمد : يرجع إليه في هذين الحالين وفي حالة ثالثة إذا أفلس المحال عليه وحجر عليه 
	وقال الحكم : يرجع إليه في حالة واحدة ، إذا مات المحال عليه مفلساً وأيس من الوصول إلى حقه لقوله صلى الله وعليه وسلم : ( مطل الغنى ظلم ، وإذا أتبع  على ملى فليبتع ) 
	وقد حمل ابن حزم على رأى الائمة الثلاثة ورماه بالفساد والبطلان 
	وإذا اختلف السلف فليس الذي بعض ما روى عنهم بأولى من بعض باتفاقكم معنا في ذلك 
	وقال أصحاب احمد : لأنه شرط ما فيه المصلح للعقد في معاوضة ، فيثبت الفسخ بفواته ويرجع على المحيل 
	وعثمان قال : يرجع صاحبه لا توى على مسلم ، وهو في أصل قوله يبطل من وجهين ، ولو كان ثابتا عن عثمان لم يكن فيه حجة انما شك فيه عثمان 
	فرع إذا كان عليه دين لرجل فأحاله على من له عليه دين ، ثم أن المحيل قضى المحتال صح القضاء 
	فرع فإن أحاله على رجل ولم يشرط انه ملىء أو معسر فبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل سواء علم باعساره أو لم يعلم 
	دليلنا ان الأعسار لو حدث بعد الحوالة وقبل القبض لم يثبت للمحتال الخيار ، فكذلك إذا ثبت أنه معسر حال العقد 
	فصل وإن اشترى رجل من رجل شيئاً بألف وأحال المشترى البائع على رجل بالالف ثم وجد بالمبيع عيباً فرده فقد اختلف أصحابنا فيه 
	فقال أبو على الطبري : لا تبطل الحوالة ، فيطالب البائع المحال عليه بالمال ويرجع المشتري على البائع بالثمن 
	وقال أبو اسحاق : تبطل الحوالة ، وهو الذي ذكره المزني في المختصر ، فلا يجوز للبائع مطالبة المحال عليه 
	الأحكام : إذا اشترى رجل من رجل سيارة بألف ثم احال المشتري البائع بالالف على رجل للمشتري ألف ثم وجد المشتري بالسيارة عيباً فردها - فإن ردها بعد قبض البائع مال الحوالة انفسخ البيع ، ولم تبطل الحوالة على المذهب بلا خلاف 
	فرع وإن أحال الزوج زوجته بالمهر ثم ارتدت قبل الدخول او وجد أحدهما بالآخر عيباً ففسخ النكاح 
	فإن كان ذلك بعد أن قبضت المرأة مال الحوالة لم تبطل الحوالة ، وإن كان ذلك قبل القبض فعلى الخلاف المذكور 
	فرع وإن أحال البائع رجلا بالثمن على المشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيباً فرده ، لم تنفسخ الحوالة وجهاً واحداً 
	فصل وإن احال البائع على المشتري رجلا بألف ثم اتفقا على أن العبد كان حرا فإن كذبهما المحتال لم تبطل الحوالة 
	فصل إذا أحال رجل رجلا له عليه دين على رجل له عليه دين ثم اختلفا ، فقال المحيل : وكلتك ، بلفظ الوكالة ، وقال المحتال : بل أحلتني ، بلفظ الحوالة ، فالقول قول المحيل 
	وإن كان لزيد على عمرو ألف درهم ولعمرو على خالد ألف - فاختلف زيد وعمرو ، فقال زيد : أحلتني بالالف التي عليك لي بالألف التي لك على خالد بلفظ الحوالة ، وقال عمرو : بل وكلتك بأن تقبضها لي منه بلفظ الوكالة ، فالقول قول عمرو ، لنهما إختلفا في لفظه ، وهو أعلم بلفظه 
	فإن قال عمرو ولزيد : أحلتك على خالد بالألف التي لي عليه فقبل زيد ثم اختلفا فقال عمرو : وكلتك لتقبضها لي منه ، ومعنى قولي : أحلتك أي سلطتك عليه 
	إذا كان لزيد على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد ألف درهم فجاء خالد إلى عمرو وقال : أحالني زيد بالالف التي عليك له ، فإن صدقه فلا كلام وإن كذبه كان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل عدم الحوالة 
	وإن كذب عمرو خالداً ولا بينة فالقول قول عمرو مع يمينه ، لأن الأصل عدم الحوالة ، فإذا حلف سقطت دعوى خالد 
	فرع إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فطالبه بها فقال من عليه الدين : أحلت بها على فلان الغائب فانكر المحيل ، فالقول قوله مع يمينه 
	فرع في مذهب الحنفية في تعريف الحوالة 
	وأما المعنى الشرعي فهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل له فتبرا بذلك النقل الذمة الأولى 
	في تعريف الحوالة رأيان 
	أحدهما أنها نقل المطالبة فقط من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم ، فإذا كان لشخص دين عند آخر فأحاله على آخر وقبل المحال عليه ذلك الدين والتزم به ، فإن مطالبة الدائن بدينه تنتقل من ذمة المديون الأصلي إلى ذمة المحال عليه 
	ثانيهما : أنها نقل المطالبة ونقل الدين معاً بمعنى أن ذمة المدين الأصلي تبرا بحوالة الدائن إلى الشخص الملتزم بدفع الدين 
	وقد يوجد من يقول : أنها نقل المطالبة فقط بأمور
	منها أن الدين الأصلي وهو المحيل إذا أراد أن يسدد الدين بنفسه ، فإن صاحب الدين يلزم على قبوله
	ومنها أن صاحب الدين وهو المحال ، ولو برا المحال عليه بالدين فإنه لا يصح له أن يرد ذللك بخلاف ما إذا وهبه ذلك الدين ، فإن له أن يرد هذه الهبة 
	أما إذا وهبه الدين فإن له أن يرد هبته ، لأن هبته ، لأن الهبة مقصورة على الكفيل ، فهو صاحب الحق في قبولها أو ردها 
	ومنها ان صاحب الدين وهو المحال إذا أبرا المحال عليه فإن ذمة المدين الأصلي تبرأ وليس للمحال الحق في مطالبته ثانياً
	ومنها أن صاحب الدين المحال ، إذا وكل المدين الأصلي وهو المحيل على أن يقبض الدين من المحال عليه فإنه لا يصح 
	ومنها أنه يصح فسخ الحوالة فلو انتقل الدين من ذمة إلى ذمة لكانت الحوالة ، لازمة فلا يصح لأحدهما فسخها 
	ومنها إذا اشترى سلعة ولم يدفع ثمنها واحال البائع بالثمن على شخص آخر ، فإن البائع يحبس السلعة عن المشتري ولا يسلمها اياه إلا إذا أعطاه ثمنها 
	وقد اتفقوا على هذا الأحكام فكيف التوفيق بينهما وبين التعريف ؟ على القولين 
	والجواب : ان الحوالة تارة تعتبر تأجيلا للدين فتكون نقلا للمطالبة كما في الأحكام التي تفيد انها نقل المطالبة فقط 
	فرع في مذاهب العلماء في تعريف الضمان 
	مذهبنا أن أركان الحوالة ستة ، وأن شروطها ستة 
	فأما اركانها السته فمحيل ، ومحال عليه ، ودينان ، دين للمحال على المحيل ، ودين للمحيل على المحال عليه ، وصيغه وهي الايجاب والقبول 
	وأما الشروط الستة فهي 
	الأول : رضا المحيل الذي عليه الدين فإن لم يرض فلا تصح الحوالة 
	الثاني : رضا المحال وهو صاحب الدين فإذا لم يقبل الحوالة لم يجبر عليها ، ولا تصح بدون رضاه 
	الثالث : أن يكون الدين المحال به معلوماً  قدراً أو صفة فلو كان الدين مجهولا عند العاقدين او أحدهما فإن الحوالة تكون باطلة 
	الرابع : أن يكون الدين المحال به لازماً في الحال أو في المآل ، فالدين اللازم هو الذي لا يسقط عن المدين في وقت من الأوقات كصداق المرأة بعد الدخول بها 
	الخامس : أن يساوي الدين الذي على المحيل بالدين الذي على المحال عليه في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والصحة والتكسير 
	ولا يشترط التساوي في التوثيق ، فإذا كان لزيد دين على عمرو ، وكان عند زيد رهن على دينه ، او كان له كفيل به ، وكان لعمرو دين على خالد بدون رهن وكفيل ثم أحال عمرو زيد على خالد فإن الحوالة تصح 
	وكذا إذا أحال الزوج زوجه الصداق على آخر ورضيت بذلك ، فإنه لا يكون لها حق منع نفسها عنه 
	اما إذا اشترط الرهن أو الكفيل على المحال عليه ، فإن الحوالة تصح ، ولا يلزم المال عليه بتنفيذ الشرط 
	السادس : أن يكون دين المحيل ودين المحال عليه من الديون التي يصح بيعها واستبدالها بغيرها ، فلا تصح الحوالة بدين السلم 
	اما أركان الحوالة عند مالك وأصحابه فهي محيل ومحال عليه وصيغة ، ولا تنحصر صيغة الحوالة في لفظ مشتق من الأحالة ، فتدل بكل ما يدل على نقل الدين 
	وأما شروطها فستة إذا إعتبرنا الصيغة ركناً وإذا اعتبرنا الصيغة شرطاً فسبعة 
	أما الستة فهي 
	أولا رضا المحيل والمحال ، أما المحال عليه فلا يشترط رضاه على المشهور كما لا يشترط حضوره واقراره 
	ثانياً : أن يكون للمحال دين على المحيل ، وأن يكون للمحيل دين على المحال عليه 
	إذا أفلس المحال عليه أو مات فإن للمحال أن يرجع على المحيل حتى ولو شرط عليه البراءة ، ثم أنه دفع المحال عليه الدين بالفعل فهل له أن يرجع به على المحيل ليأخذه منه ؟ 
	والجواب : أنه إذا قامت قرينة على أنه متبرع به لم يكن له الحق الرجوع ، وإلا فله حق الرجوع لجواز أن يكون قد دفعه بطريق القرض للمحيل 
	ثالثاً : أن يكون أحد الدينين حالاً ، فإن كان الذي على المحيل مؤجلا مثله فإن الحوالة لا تصح لما يترتب عليه من بيع الدين بالدين 
	رابعاً : أن يكون الدين لازماً فلا تصح الحوالة بدين غير لازم كما إذا أحال السيد دائنه على عبده المكاتب 
	خامساً : أن يساوي الدين الذي على المحيل عليه في القدر والصفة ( ومعنى التساوي في القدر ) أنه لا يجوز أن يأخذ من المحال عليه أكثر مما يستحقه عند المحيل 
	سادساً : أن لا يكون الدينان ( دين المحيل ودين المحال عليه ) حاصلين من بيع الطعام كالحبوب ونحوها 
	أما أركان الحوالة عند أحمد وأصحابه فهي ما تتحقق به من محيل ومحال به وعليه وصيغة الخ 
	وشروط الحوالة خمسة 
	أحدها : ان يتفق الدين المحال به مع دين المحال عليه في الجنس والصفة والحلول والأجل 
	ثانيها : أن يكون قدر كل من الدينين دين المحال به ودين المحال عليه معلوماً قدره ، فإذا كان مجهولا فلا تصح الحوالة 
	ثالثها : ان يكون الدين المحال به مستقراً فلا تصح أن تحيل المرأة المدينة دائنها على صداقها قبل الدخول لأنه غير مستقر 
	رابعها : أن يكون الدين المحال عليه يمكن ضبطه بأن يكون مما يوزن أو يكال أو بعد أو يقدر بالذراع 
	خامسها : رضا المحيل ، أما المحال فلا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه قادراً على السداد وغير مماطل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لي الواجد ظلم ) وكذلك المحال عليه ، فإنه يشترط رضاه 
	فرع في مذاهب العلماء في براءة ذمة المدين بالحوالة 
	مذهبنا أنه يترتب على الحوالة براءة ذمة المحيل من دين المحيل ، ولكن يتحول نظير دين المحيل إلى ذمة المحال عليه للمحال 
	نعم إذا أنكر الدين قبل الحوالة وحلف ثم  أحاله بعد ذلك فللمحال أن يحلف المحيل بأنه لم يكن يعلم ببراءة ذمة المحال عليه بيمينه ، فإن حلف للمحال في الرجوع ، وإن لم يحلف حلف المحال وبطلت الحوالة 
	أما الحنفية : فإنهم يبرئون المدين باحالة الدائن براءة مؤقتة ، ومعناه أن المحال بالدين ليس له حق الرجوع على المحيل إلا في حالة ان يفلس المحال عليه او يموت 
	اما المالكية فقد قالوا : يتحول حق المحال على المحيل عليه بمجرد الحوالة وتبرا بذلك ذمة المدين 
	أما الحنابلة : فعندهم أنه متى توفرت شروط الحوالة التي اشرنا إليها آنفا وأتينا عليها تفصيلا ، فإن المحيل يبرا من الدين بمجرد الحوالة ، سواء أفلس المحال عليه أو مات أو أنكر الدين 

	كتاب الضمان
	اللغة : الضمان مشتق من ضم ذمة إلى ذمة وقال في البسيط : هو مشتق من التضمين ومعناه تضمين الدين في ذمة من لا دين عليه 
	واصطلاحاً : هو التزام مكلف عاقل غير محجور عليه لسفه 
	أما الأحكام : فالأصل في جوازه الكتاب والسنة والاجماع 
	أما الكتاب فقوله تعالى : ( ... نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) 
	قال ابن عباس : الزعيم الكفيل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق ) 
	وثمة ست مسائل 
	الأولى : قال علماؤنا : اية يوسف نص في جواز الكفاله ، وقال القاضي أبو اسحاق المروذي : ليس هذا من باب الكفالة فإنها ليس فيها كفالة انسان عن انسان ، وانما هو رجل التزم عن نفسه وضمن منها وذلك جائز لغة لأزم شرعاً 
	فلست بآمر فيها بأمر - ولكني على نفسي زعيم 
	وأني زعيم أن رجعت مملكا - بسير ترى منه الغرانق أزورا 
	قال الإمام أبو بكر بن العربي : هذا الذي قال القاضي أبو اسحق صحيح ، يبد أن الزعامة فيه نص ، فإذا قال : أنا زعيم فمعناه : أني ملتزم 
	الثانية : قول : وأنابه زعيم ، انما يكون في الحقوق التي تجوز النيابة فيها ، وأما كل حق لا يقوم فيه أحد عن أحد كالحدود فلا كفالة فيها 
	الثالثة : إذا قال : أنا زعيم لك بوجه فلان ، قال مالك يلزمه وقال الشافعي لا يلزمه لأنه غرر ، إذ لا يدري أيجحده أم لا ؟ والدليل على جوازه ان المقصود بالزعامة تنزيل مقام الأصل 
	الخامسة : فإذا ثبت هذا فقد يمكن تقدير العمل بالزمان كقوله : تخدمني اليوم ، وقد يقول : تخيط لي هذا الثواب فيقدر العمل بالوجهين ، وقد يتعذر تقدير العمل 
	السادسة : في حقيقة القول في الآية أن المنادي لم يكن مالكاً ولكن كان نائباً عن يوسف حمل البعير على يوسف لما جاء بالصواع ، وتحمل هو عن يوسف فصارت فيه ثلاث قواعد 
	تحمل عن يوسف فصارت فيه ثلاث فوائد 
	الأولى : الجعالة وهي عقد يتقدر فيه الثمن ولا يتقدر فيه المثمن 
	الثانية : الكفالة ، وهي ههنا مضافة إلى سبب موجب على وجه التعليق بالشرط ، وقد اختلف الناس فيه إختلافاً متبايناً تقرير في المسائل 
	الثالثة : جهالة المضمون له ، فقالت المالكية : هي جائزة ، وتجوز عندهم أيضاً مع جهالة الشيء المضمون أو كليهما ، وهذا يخالف ما ذهب إليه أصحابنا الشافعية ووافقنا الحنفيون من أنهم لا تجوز عندهم الكفالة مع جهالة المكفول له 
	قلنا : أن معرفة المضمون عنه والمضمون له فيه ثلاثة أقوال 
	أحدها : انه لابد من معرفتهما أما معرفة المضمون عنه فليعلم هل هو أهل للاحسان أم لا ؟ وأما معرفة المضمون له فليعلم هل يصح للمعاملة أم لا ؟ 
	الثاني : أنه افتقر إلى معرفة المضمون له خاصة لأن المعاملة معه خاصة 
	الثالث : أن لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما وهو الصحيح في حديث أبي قتادة : ( أنه ضمن عن الميت ) والآية نص في جهالة المضمون له ، وحمل جهالة المضمون عليه أخف 
	وشذ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود والقصاص ، وقال : إذا قال المقذوف أو المدعي القصاص بينتي حاضرة كفله أيام ، وأحتج الطحاوي لهم بما رواه حمزة بن عمرو عن عمر وابن مسعود 
	وجرير بن عبد الله والأشعث انهم ( حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة رضي الله عنهم )
	وأما السنة ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وقال : حديث حسن وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم مكة فقال : ( ألا أن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، ولا تنفق امرأة شيئاً من بيتها إلا باذن زوجها ، والعارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقتضى والزعيم غارم )
	والحكمة في ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة 
	وأما الاجماع فإن أحداً من العلماء لم يخالف في صحة الضمان وأن اختلفوا في فروع منه 
	إذا ثبت هذا فإنه يقال : ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير كلها بمعنى واحد 
	ولا بد في الضمان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له
	فرع في مذاهب العلماء في تعريف الضمان 
	مذهبنا أن الضمان شرعاً عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير ، أو أحضار عين مضمونة أو احضار بدن من يستحق حضوره 
	ومعنى التعريف أن الضمان شرعاً عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو احضار عين مضمونة أو احضار بدن يستحق حضوره
	فرع في مذاهب العلماء في تعريف الضمان مذهبنا أن الضمان شرعاً عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو احضار عين مضمونة أو احضار بدن من يستحق حضوره 
	ومعنى التعريف أن الضمان ثلاثة أقسام 
	القسم الأول ضمان الدين ومعناه أن الضامن يلتزم ما في ذمة المديون من حق ، بحيث تشغل به ذمته كما شغلت ذمة الميون ، وإذا دفع أحدهما برئت ذمة الآخر ، وهذا معنى قوله ( التزم حق ثابت )
	القسم الثاني : ضمان رد العين المضمونة كالعين المغصوبة ، والعين المستعارة 
	القسم الثالث : التزام احضار شخص ضمنه في ذلك ، فإن كان لزيد عند عمرو دين فإنه يصح لخالد أن يضمن احضار نفس المدين عند الحاجة 
	وقال مالك وأصحابه الضمان والكفالة والحمية بمعنى واحد وهو أن يشتغل صاحب الحق ذمة الضامن مع ذمة المضمون سواء 
	وبيان ذلك أن الضمان عندهم ينقسم ثلاثة أقسام 
	القسم الأول : ضمان المال فإذا ضمن شخص آخر في دين فقد شغلت ذمته بذلك الدين كذمة المدين الأصلي فلم ينتقل الدين من ذمة المضمون إلى ذمة الضامن 
	القسم الثاني : ضمان ما يؤول إلى الوجوب وإن لم يكن واجباً بالفعل وذلك كالأعيان المغصوبة والمستعارة 
	ومثل الأعيان المغصوبة والمستعارة الأعيان المقبوضة على سوم الشراء 
	القسم الثالث : الديون التي تجب في المستقبل بأن ما يلزمه من دين مثلا إذا كان شخص يعامل تاجراً فإن له أن ياتي بضامن يضمنه 
	القسم الرابع : أن يضمن احضار من عليه حق مالي عند الحاجة وهي الكفالة 
	اما الأصحاب أبي حنيفة فإن لهم في تعريف الكفالة رأيين مع أنهم لا يفرقون بين الكفالة والضمان 
	أحدهما : أنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو دين أو عين فأقسامها ثلاثة كفالة بالنفس وكفالة بالدين وكفالة بالعين 
	ثانى الرأيين : أنها ضم ذمة إلى ذمة في أصل الدين 
	ليس لصاحب الدين إلا أن يطالبه باحضار الشخص المدين بذاته ومثل ذلك الكفالة بالأعيان وهي ثلاثة أقسام 
	الأول : الأعيان المضمونة بنفسها 
	الثاني : الأعيان المضمونة بغيرها 
	الثالث : الأعيان غير المضمونة 
	فاما الاعيان المضمونة بنفسها فهي التي يجب على من أخذها أن يردها بعينها ان كانت موجودة ، فإن هلكت كان عليه أن يأتي بمثلها أن كان لها مثل ، وإلا فعليه قيمتها 
	أما الأعيان المضمونة بغيرها فهي الأعيان التي يجب تسليمها مادامت موجودة ، فإذا هلكت لا يجب تسليم مثلها ولا قيمتها فإنه مضمون بغيره وهو الثمن 
	أما الأعيان غير المضمونة لا بنفسها ولا بغيرها فإنها لا يجب تسليمها ولا تصح كفالتها ، وهي الأمانات ، كالوديعة ، ومال المضاربة ، والشركة ونحوها 
	اما من قال : أنها ضم في نفس الدين مع المطالبة ايضاً فقد استدل بأدلة منها 
	أن صاحب الدين إذا وهبه للكفيل فإنه يصح ، ويكون للكفيل الحق في أن يرجع به على الأصيل 
	وأيضاً فإن الكفيل إذا مات يؤخذ الدين من تركته ولو كانت ذمته غير مشغولة بالدين فإن المطالبة تسقط عنه بموته 
	والجواب إن من قال : أن الكفالة هي الضم في المطالبة لا ينفي انها قد تكون ضمان في أصل الدين ، وتعريفها بذلك نقص لأنه لا يشمل الأقسام الثلاثة التي ذكرناها 
	إذا ثبت هذا فإن الكفالة لا تصح إلا إذا أمر بها الدين وإذا كانت الكفالة بالأمر فإنها توجب ديناً ومطالبة للكفيل على المدين بعد أن يدفع دينه 
	ومطالبة فقط لصاحب الدين على كفيل فهي توجب دينين وثلاث مطالبات 
	فرع في أركان الضمان 
	أركان الضمان عندنا خمسة قال في الروضة 
	الركن الأول : المضمون عنه ، ولا يشترط رضاه بالاتفاق ، لأن قضاء دينه بغير إذنه جائز 
	الركن الثاني : المضمون له ، ويشترط معرفته على الأصح وقو الأكثرين - فإن شرطناه - لم يشترط قبوله لفظا على الأصح ، وإن لم نشرطه جاز أن يتقدم الرضا على الضمان 
	قلت : وإذا شرطنا قبول المضمون له فلضامن الرجوع عن الضمان قبل قبوله 
	الركن الثالث : الضامن وشروطه : صحة العبارة وأهلية التبرع 
	أما صحة العبارة فيخرج منه  الصغير والمجنون والمبرسم الذي يهذي فلا يصح ضمانهم 
	وأما الأخرس فإن لم يكن له اشارة مفهومة ، ولا كتابة لم نعرف ضمن حتى نصحح أو نبطل 
	وإن كانت له اشارة مفهومة صح ضمانه 
	وأما أهلية التبرع فلا يصح ضمان المحجور عليه لسفه ، وإن أذن الولي لأنه تبرع وتبرعه لا يصح باذن الولي
	قلت الذي قاله الامام هو الصواب ، وقد صرح الأصحاب بأنه لا يصح ضمانه من غير فرق بين الاذن وعدمه 
	وقول الرافعي أنه ليس تبرعاً فاسد 
	فرع ضمان المرأة صحيح مزوجة او غير مزوجة ولا حاجة إلى أذن الزوج كسائر تصرفاتها 
	الركن الرابع : الحق المضمون وشرطه ثلاث صفات ، كونه ثابتاً لازماً معلوماً 
	الصفة الأولى : الثوبت وفيها مسائل 
	أحداها : إذا ضمن ما لم يجب وسيجب بقرض أو بيع وشبههما فطريقان ( أحدهما ) القطع بالبطلان وثيقة فلا تسبق وجوب الحق كالشهادة (وأشهرهما) على قولين : الجديد البطلان ، والقديم الصحة ، لأن الحاجة قد تدعو إليه 
	ونقل الامام فروعاً على القديم 
	أحدها : إذا قال : ضمنت لك ثمن ما تبيع فلاناً فباع شيئا بعد شيء  كان ضامناً للجميع ، لأن ما من أدوات الشرط فتقتضي التعميم 
	الثاني : أن شرطنا معرفة المضمون له عند ثبوت الدين فهنا أولى وإلا فوجهان 
	الثالث : لا يطالب الضامن ما لم يجب الدين على الأصيل ، وليس له الرجوع بعد لزومه ، وأما قبله - فعن ابن سريج انه له الرجوع 
	المسألة الثانية : ضمان نفقة المدة الماضية للزوجة صحيح سواء كانت نفقة الموسرين أو المعسرين ، وكذا ضمان الأدم ونفقة الخادم وسائر المؤن 
	فإن جوزنا ضمان نفقة المستقبل فله شرطان 
	أحدهما : أن يقدر مدة ، فإن أطلق لم يصح فيما بعد الغد 
	الشرط الثاني : أن يكون المضمون نفقة المعسر ، وإن كان المضمون عنه موسراً لأنه ربما اعسر وفي التتمة وجه انه يجوز ضمان نفقة الموسر والمتوسط ، لأن الظاهر استمرار حاله 
	فرع لا يجوز ضمان نفقة القريب لمدة مستقبلة وفي نفقة يومه وجهان ، لأن سبيلها سبيل البر والصلة ، ولهذا تسقط بمضى الزمان وبضيافة الغير
	المسألة الثالثة : باع شيئاً فخرج مستحقا لزمه رد الثمن ولا حاجة فيه إلى شرط والتزام قال القفال : ومن الحماقة اشتراط ذلك في القبالات 
	الركن الخامس : الصيغة وفيه مسائل 
	 الأولى : لا بد من صيغة دالة على التزام كقوله ضمنت لك مالك على فلان 
	ولو قال : أؤدي المال أو أحضر الشخص فهذا ليس بالتزام وانما هو وعد
	الثانية : لو شرط الضامن أو الكفيل الخيار لنفسه لم يصح الضمان ، فلو شرط للمضمون له لم يضر لأن الخيار والابراء له أبداً
	الثالثة : لو علق الضمان بوقت او غيره فقال : إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت أو أن لم اؤد مالك غداً فأنا ضامن لم يصح على المذهب 
	الرابعة : لو وقت كفالة البدن فقال : انا كفيل به إلى شهر ، فإذا مضى برئت فوجهان وقيل قولان ( أصحهما ) البطلان كضمان المال 
	الخامسة : لو ضمن الدين الحال حالا أو أطلق لزمه حالا ، وإن ضمن الموجل بأجل او أطلق لزمه حالا ، وإن ضمن المؤجل باجل أو أطلق لزمه لأجله 
	السادسة : لو تكفل ببدن رجل أو نفسه أو جسمه أو روحه صح وإن تكفل بعضو منه فأربعة أوجه 
	أحدهما : أنه باطل كالبيع والاجازة بخلاف العتق والطلاق لأن لهما قوة وسراية
	والثاني : يصح 
	والثالث : أن كان عضواً لا يبقى البدن دونه كالرأس والكبد والدماغ صح 
	والرابع : ما عبر عنه جميع البدن كالرأس والرقبة يصح ومالا كاليد والرجل فلا 
	قلت : قطع صاحب الحاوي بصحة الكفالة فيما لو كفل برأسه أو وجهه أو عينه أو قلبه 
	يصح ضمان الدين عن الميت لما روى أبو قتادة  قال : ( أقبل بجنازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ فقالوا عليه ديناران قال صلى الله عليه وسلم : صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة : هما على يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم )
	ويصح عن الحي لأنه دين لازم فصح ضمانه كالدين على الميت 
	أما الأحكام : فإنه يصح ضمان الدين عن الميت سواء خلف وفاء أو لم يخلف 
	فرع قال أبو علي الطبري : لو قال : تكلفت لك بمالك على فلان صح ، وإن قال : أنا به قبيل لم يكن صريحاً في أحد الوجهين خلافاً لأبي حنيفة ، لأن القبيل بمعنى قابل 
	قاعدة ما صح الرهن به صح ضمانه ومالا فلا 
	ويستثنى من الثاني : ضمان العهدة ورد الأعيان المغصوبة ويصح ضمانها إلا الرهن بها 
	ضابط ليس لنا ضمان دين بعقد في عين لا يتعدى إلى غيرها  إلا فيما أعاره شيئاً ليرهنه 
	قاعدة من ضمن بالاذن رجع وأن أدى بلا اذن ومن لا فلا ، وان أدى باذن ويستثنى من ذلك صور 
	أحداها : أن يكون الضمان بالاذن قد ثبت بالبينة وهو منكر ، كما إذا ادعى على زيد وعلى غائب ألفاً ، وإن كلا منهما ضمن ما على الآخر فأنكر زيد ، فأقام المدعى بينة بذلك 
	فصل ويصح ذلك من كل جائز التصرف في ماله ، فاما من يحجر عليه لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ضمانه ، لأنه ايجاب مال بعقد فلا يصح من الصبي والمجنون والسفيه كالبيع 
	فإن قال له الولي : أقضه من كسبك قضاه منه ، وإن قال : أقضه مما في يدك للتجارة قضاه منه ، لأن المال له ، وقد أذن له فيه 
	وإن لم يذكر القضاء ففيه وجهان 
	أحدهما : يتبع به إذا أعتق لأنه أذن في الضمان دون الاداء 
	والثاني : أنه لا يشارك به لأن المال تعلق به الغرماء فلا يشارك بمال الضمان كالرهن 
	فأما الصبي والمجنون والسفيه فلا يصح ضمان أحد منهم لأنه ايجاب مال بعقد فلم يصح كالبيع 
	أما المرأة فإنه يصح الضمان منها إذا كانت جائز التصرف 
	وقال مالك : لا يصح إلا أن يكون باذن زوجها 
	فرع ولا يصح الضمان من المبرسم وهي علة تصيب الأعصاب ، فهو لا يعقل فلا حكم لكلامه 
	فاما الأخرس فإن لم يكن له اشارة مفهمة أو كتابة معقولة مقروءة لم يصح ضمانه 
	فرع وإن كان ذمة العبد فضمن عنه ضامن صح الضمان لأن الدين في ذمته  لازم ، وإنما لا يطالب به حال رقه لعجزه فصح الضمان عنه كالدين على المعسر 
	فرع وأما المكاتب فإنه إذا ضمن دينا على سيده فإن كان بغير اذنه فهل يصح ؟ فيه وجهان كما قلنا في غير المكاتب 
	فرع في رأي فقها القانون الوضعي - وهم يزعمون اقتباسه من الشريعة الاسلامية - ويسمون هذا بنظرية الالتزام وهو ينقسم إلى إيجابي وسلبي 
	ويقولون : إذا كان الاداء قيميا فلا يجوز ان يقوم شخص آخر بالتن
	والالتزام ينقسم إلى عيني وشخصي ، ويرتبون على الوفاء الحاصل من الغير آثارا معينة 
	وتنص المادة 359 من التقنين المدني المصري على ما يأتي 
	تتم الانابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين 
	وهذه المادة تقتضي اشتراك ثلاثة أشخاص : المنيب والمناب والمناب لديه وهذا العقد يعد بنص المادة 359 تصرفاً واحداً متعدد الأطراف 
	فصل ويصح الضمان من غير رضي المضمون عنه لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه جاز ضمان ما عليه من غير رضاه 
	فصل وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له والمضمون عنه ؟ 
	فيه ثلاثة أوجه 
	أحدها : أنه يفتقر إلى معرفة المضمون عنه ليعلم أنه هل هو ممن يسدى إليه الجميل ، ويفتقر إلى معرفة المضمون له ليعلم هل يصلح لمعاملته أم لا يصلح 
	حديث وفاء أبي قتادة أخرجه البخاري والنسائي من حديث سلمة بن الأكوع وأورده الترمذي وأبو داود 
	أما الأحكام فإنه يصح الضمان من غير رضي المضمون عنه ، لأن عليا رضي الله عنه وأبا قتادة ضمنا عن الميت بحضرة النبي صلى الله عليه والميت لا يمكن رضاه
	وأما معرفة الضامن للمضمون له والمضمون عنه فهل يفتقر إلى ذلك؟ 
	فيه ثلاثة أوجه 
	أحدها : أنه لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما وإنما يضمن بالاسم والنسب 
	والثاني : انه حتى يعرف الضامن عينهما ، لأن معاملته المضمون له فلا بد معرفته بعينه ليعلم هل هو أهل لأن يسدى إليه الجميل أم لا ؟ 
	والثالث : أنه يفتقر إلى معرفة غير المضمون عنه لأنه معاملة بينه وبينه 
	فرع في مذاهب العلماء في شروط الضمان 
	مذهبنا ان شروط الضمان تنقسم إلى أربعة أقسام 
	القسم الأول يرجع إلى الضامن فيشترط فيه شروط 
	أحدها : ان يكون عاقلا فلا يصح ضمان المجنون بخلاف الذي غاب عقله بسبب السكر فإن ضمانه يصح 
	ثانيها : أن يكون بالغاً فلا يصح ضمان الصبي 
	ثالثها : ألا يكون محجوراً عليه لسفه ، فلا يصح ضمان المحجور عليه بسبب السفه 
	أما المحجور عليه بسبب الافلاس فإن ضمانه يصح وكذا ضمان السفيه الذي لم يحجر عليه 
	رابعها : أن لا يكون مريضا مرض الموت وهو لا يصح ضمانه بشرطين 
	الأول أن يكون عليه دين يستغرق كل ماله ، فإن لم يكن عليه دين مستغرق فإنه يصح ضمانه 
	الثاني : أن لا يطرا له مال جديد بعد الموت 
	القسم الثاني : يرجع إلى المضمون له وهو صاحب الحق ويشترط أن يكون معروفاً للضامن بشخصه فلا تكفى معرفة اسمه لتفاوت في المطالبة شدة ولينا 
	ولا يشترط رضاء المضمون له لأن الضمان لا يضره وكذا لا يشترط معرفة المضمون عليه وهو الذي عليه الحق 
	القسم الثالث : يرجع إلى الصبيغة فيشترط شرطان 
	أحدهما : أن يكون لفظاً يشعر بالالتزام كان يقول : ضمنت دينك الذي لك على أو تكفلت لك ببدن فلان ونحو ذلك مما يدل على أنه قد التزم بالشيء الذي ضمن به 
	أما إذا أتى بصيغة لا تشعر بالالتزام كما إذا قال : اؤدي المال الذي لك عند فلان أو أحضر الشخص الذي لك عنده كذا فمثل هذه الصيغة لا تكون ضماناً وانما تكون وعداً 
	ثانيهما : أن لا تكون معلقة أو مؤقته ، فإذا قال : إن جاء الغد ضمنتك او قال : أنا ضامن من مال فلان شهراً أو كافل بدنه اسبوعاً فإنه لا يصح 
	القسم الرابع : يرجع إلى المضمون به سواء كان ديناً أو عينا أو نفساً ، فيشترط في الدين أن يكون لازماً في الحال أو المآل 
	أما الأعيان فانها تنقسم أي قسمين مضمونة كما تقدم في التعريف
	أما ضمان قيمتها إذا تلفت فيه لا يصح لأنها لم تتلف وقت الضمان لتثيت قيمتها في الذمة 
	لا يجب رد المغصوب على واضع اليد ولكن يجب عليه أن يخلى بينها وبين مالكها 
	وأما كفالة النفس فيشترط لصحتها أن يكون على المكفول ببدنه حق لآدمى مالا كان أو عقوبة 
	أما مذهب المالكية : فانهم قالوا : يشترط للكفالة شروط بعضها يتعلق بالمكفول عنه وبعضها يتعلق بالكفيل ، وبعضها يتعلق بالمال المكفول به 
	وذلك لأن تصرف السفيه ينقسم إلى قسمين 
	أحدهما : أن يشتري أو يبيع أو ينفق شيئاً لازماً له لابد منه في ضروريات اموره 
	ثانيهما : ان يتصرف كذلك فيما ليس بلازم له ، بل يمكنه الاستغناء عنه 
	وهل يلزم الكفيل أن يدفع من الذي ضمنه لصاحب الدين أولا 
	ولا يشترط في المكفول عنه (المديون) أن يكون قادراً على تسليم المكفول به فيصح كفالة الميت المفلس بمعنى حمل الدين عنه ويشترط في الكفيل أمور 
	أولا : أن يكون بألفاً فلا يصح للصبي أن يضمن غيره 
	ثانياً : أن يكون عاقلا فلا يصح كفالة المجنون 
	ثالثاً : أن يكون محجوراً عليه لسفه فلا يصح للسفيه أن يضمن غيره 
	رابعاُ : أن لا تكون امرأة متزوجة إذا أردت أن تضمن في مقدار يزيد على ثلث مالها بغير إذن زوجها ، فإذا تكفلت المرأة بأكثر من ثلث مالها فلزوجها الحق في رد الكفالة 
	خامساً : أن يكون مريضاً خطراً إذا اراد أن يضمن في أكثر من ثلث ماله فلا ينفذ ضمانه 
	وأعلم ان الشرطين الرابع والخامس من شروط النفاذ لا من شروط الصحة ، فإن الكفالة بدونهما تصح ولكن لا تنفذ إلا باذن الزوج والورثه 
	أما الأول والثاني والثالث فهي شروط صحة 
	سادساً : أن لا يكون الضامن عليه دين يستغرق جميع ماله فإن كفالته لا تصح ، ولا يكون أهلا للتبرع ، ويشترط في المال المكفول أن يكون ديناً ، فلا تصح الكفالة في الأمانات 
	ويشترط في الدين أن يكون لازماً أو يؤوب إلى اللزوم ويصح ضمان الدين الحال مؤجلا كما إذا كان لزيد عشرة جنيهات عند عمرو وحل موعد سدادها فإنه يجوز لخالد ان يقول لزيد : أجل له الدفع شهراً أو نحو ذلك وأنا ضامن لك ذلك الدين 
	وأما الصيغة فإنه يشترط فيها أن تدل على الحفظ والحياطة عرفاً مثل قوله أنا حميل بفلان أو زعيم او وكيل أو قبيل أو هو لك عندي أو إلى أو قبلى 
	ولا ستعمال الصيغة ثلاثة أحوال 
	الحالة الأولى : أن يذكر لفظ الضمان مطلقاً غير مقيد بما يدل على أنه ضمان عن المال أو النفس 
	الحالة الثانية : أن يذكر لفظ الضمان مقيداً بما يدل على المضمون  به لفظاً كأن يقول له : انا ضامن لما على فلان 
	الحالة الثالثة : أن يذكر لفظ الضمان مقيداً بما يدل على المضمون به فيه 
	أما مذهب الحنابلة : فانهم قالوا : يشترط للضمان شروط منها ما يتعلق فيشترط فيه أن يكون للتصرف ، فلا يصح ضمان المجنون والصغير والسفيه ويصح ضمان المفلس 
	ويصح الضمان بلفظ معلق ومنجز كقوله : أن أعطيت فلانا كذا فانا ضامنه 
	أما مذهب أبي حنيفة : فإن شروط الكفالة عندهم تنقسم إلى خمسة أقسام 
	القسم الأول : يرجع إلى الكفيل ، فيشترط في الكفيل أن يكون عاقلا بالغاً فلا تنعقد كفالة المجنون ولا الصبي أصلا إلا في حالة واحدة 
	القسم الثاني : يرجع إلى الأصيل وهو المدين ، فيشترط فيه أن يكون قادراً على تسليم المكفول به بنفسه أو نأئبه ، فإذا كفل ميتا مفلساً لا تصح كفالته 
	القسم الثالث : يرجع إلى المكفول له وهو صاحب الدين فيشترط أن يكون معلوماً فلا يصح للشخص ان يكفل شخصاً لم يجهله 
	القسم الرابع : يرجع إلى المكفول به سواء كان ديناً أو عيناً أو نفساً فيشترط لصحة الكفالة في الدين شرطان 
	الشرط الأول : أن يكون ديناً صحيحاً ، والدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بإذانه لصاحبه أو البراء منه 
	الشرط الثاني : أن يكون الدين قائماً ، ومعنى كونه قائماً أن يكون باقياً غير ساقط 
	القسم الخامس : يرجع إلى الصيغة ، فيشترط لها أن لا تكون معلقة على شرط غير موافق للكفالة ، كان يقول له : أكفل لك مالك على فلان من دين أن نزل المطر أو هبت الريح ونحو ذلك من مثل هذه لا تصح بها الكفالة ، لأنها معلقة على شرط غير محقق الوقوع والفرض 
	ويكون الشرط موافقاً للكفالة بواحد من امور ثلاثة 
	الأول : أن يكون الشرط سبباً للزوم الحق ، كان يقول له : اكفل لك هذه السلعة المبيعة ان ظهر أنها ملك لغير بائعها فالشرط هنا وهو ظهور كون المبيع ليس ملكاً للبائع سبباً للزوم وهو وجوب الثمن للبائع على المشتري 
	الأمر الثاني : أن يكون سبباً لسهولة تمكن الكفيل من استيفاء المال من الأصيل كقوله : أن قدم زيد فعلى ما عليه من الدين 
	الأمر الثالث : أن يكون سبباً لتعذر الاستيفاء للدين منه فيصح أن يكفله فيه 
	وحاصل هذا المقام أن تعليق الكفالة إلى أجل مجهول جهالة شديدة كما إذا قال له : أكفل لك نفس زيد عند هبوب الريح أو نزول المطر ، وفي هذا الحالة تثبت الكفالة ويبطل الأجل 
	أما إذا أجل الكفالة إلى وقت معين كما إذا قال : اكفل لك زيداً أو ما على زيد من هذه الساعة إلى شهر فإنه يكون كفيلا مدة شهر بلا خلاف 
	والتحقيق في هذا أن صيغ الكفالة مبنية على العرف ، فإذا  كان العرف جاريا على ان هذه الصيغ لا يقصد منها إلا تأجيل الكفالة بأجل معلوم فإنها تحمل عليه 
	وكما أن الكفالة نفسها لا تصح إذا علقت على شرط غير ملائم فكذلك البراءة لا تصح إذا علقت على شرط غير ملائم 
	فإذا قال لصاحب الدين للكفيل إن جاء فأنت بري من الدين لا تصح البراءة ، ويكون الكفيل كما كان من قبل 
	فصل وإن باعه بشرط أن يضمن الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن ، لأن الغرض يختلف باختلاف من يضمن ، كما يختلف باختلاف ما يرهن من الرهون 
	الأحكام إذا باع رجل من غير شيئاً بثمن في ذمته بشرط أن يضمن له بالثمن ضامن معين صح البيع والشرط 
	فرع وإن باعه سلعة بشرط أن يشهد له شاهدين جاز من غير تعيين 
	وإن كان عليه أن يشهد له شاهدين عدلين غير المعينين فهل يسقط خيار الآخر فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يلزم قبول ذلك ، بل يثبت له الخيار في فسخ البيع كما قلنا في الضمين المعين 
	والثاني : يلزم قبول ذلك ولا خيار له في فسخ البيع 
	فصل ويصح ضمان كل دين لازم كالثمن والأجرة وعوض القرض ودين السلم وأرش الجناية وغرامة المتلف لأنه وثيقة يستوفي منها الحق فصح في كل دين لازم كالرهن 
	وفي مال الجعالة والثمن في مد الخيار ثلاثة أوجه 
	أحدها : لا يصح ضمانه لأنه دين غير لازم فلم يصح ضمانه كدين الكتابة 
	والثاني : يصح لأنه يؤول إلى اللزوم فصح ضمانه 
	والثالث : يصح ضمان الثمن في مدة الخيار ولا يصح ضمان مال الجعالة لأن عقد البيع يؤول إلى اللزوم ، وعقد الجعالة لا يلزم بحال 
	وأما المال المشروط في السبق والرمي ففيه قولان 
	أحدهما : أنه كالاجارة فيصح ضمانه 
	والثاني : أنه كالجعاله فيكون في ضمانه وجهان 
	الأحكام الحقوق على أربعة أضرب 
	أحدها حق لازم كالثمن في الذمة بعد قبض المبيع ، والأجرة في الذمة بعد انقضاء الأجارة ، ومال الجعالة بعد العمل والمهر بعد الدخول أو نصفه بعد العقد وعوض القرض وقيم المتلفات ، فهذا يصح ضمانه لأنه دين لازم مستقر 
	الضرب الثاني : دين لازم غير مستقر كالمهر قبل الدخول وثمن المبيع قبل قبض المبيع والأجرة قبل انقصاء الاجاره ودين السلم ، فهذا يصح ضمانه ايضاً  
	وقال أحمد في أحدى الروايتين : لا يصح ضمان المسلم فيه ، لأنه يؤدي إلى استيفاء المسلم فيه من غير المسلم عليه فهو كالحوالة 
	ودليلنا أنه دين لازم فصح ضمانه كالمهر بعد الدخول 
	الضرب الثالث : دين لبس بلازم ولا يئول إلى اللزوم وهو دين الكتابة فلا يصح ضمانه لأن المكاتب يملك اسقاطه بتعجيز نفسه فلا معنى لضمانه 
	الضرب الرابع : دين غير لازم إلا انه يئول إلى اللزوم وهو مال الجعالة قبل العمل بأن يقول : من رد ضالتي فله دينار 
	وأما ضمان ثمن المبيع في مدة الخيار فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال : فيه وجهان كمال الجعالة قبل العمل ، ومنهم من قال : يصح ضمانه وجها واحداً لأنه يئول إلى اللزوم 
	فرع وأما إرش الجناية والدية - فإن كان دراهم  أو دنانير مثل أن جنى على عبد أو كانت الابل معدومة او قلنا : يجب الف مثقال أو اثنا عشر ألف درهم صح ضمانه لأنه دين لازم مستقر فهي كالمهر بعد الدخول 
	وأما ضمان نفقة الزوجة فإن ضمان عنه نفقة مدة قد مضت - صح ضمانها لأنه دين لازم مستقر فهي كالمهر بعد الدخول 
	فصل ولا يجوز ضمان المجهول لأنه اثبات مال في الذمة بعقد لآدمي فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع وفي ابل الدية وجهان 
	فصل ولا يصح ضمان ما لم يجب وهو أن يقول : ما تداين فلاناً فإنا ضامن له ، لأنه وثيقة بحق فلا يسبق الحق كالشهادة 
	فرع في الابانة : فلو جهل مقدار الدين إلا أنه قال : ضمنت لك من درهم إلى عشر - وقلنا : لا يصح ضمان المجهول ، فهل يصح هذا ؟ فيه قولان 
	أحدهما : قال : وهو الأشهر : يصح لأن جملة ما ضمن معلومة 
	والثاني : وهو الأقيس : أنه لا يصح لأن مقدار الحق مجهول 
	فرع فأما إذا قال الرجل لغيره ضمنت لك ما تعطى وكيلى وما يأخذه منك فإنه يلزمه ذلك لا من جهة الضمان ولكن من جهة التوكيل وذلك أن يد الوكيل يد الموكل 
	فصل ولا يجوز تعليقه على شرط ، لأنه ايجاب مال لآدمي بعقد فلم يجر تعليقه بشرط كالبيع 
	وإن قال : ألف متاعك في البحر وعلى ضمانه صح فإذا ألقاه وجب ما ضمنه  ، لأنه استدعاء اتلاف بعوض لغرض صحيح فأشبه إذا قال : طلق امرأتك على ألف 
	الأحكام لا يصح تعليق الضمان  على شرط بأن يقول : إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت لك دينك على فلان 
	وحكى المسعودي أن ابا حنيفة قال : يصح 
	دليلنا أنه ايجاب مال لآدمي بعقد فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع 
	وقوله : لآدمي احتراز من النذر وقولنا : بعقد احتراز من وجوب النفقة للقريب والزوجة فإنه معلق بشرط 
	إذا قال لغيره عند هيجان البحر وخوف الغرق : ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه فألقاه وجب على المستدعي ضمانه 
	وقال أبو ثور : لا يصح ضمان ما لم يجب 
	دليلنا أنه استدعاء ملك لغرض صحيح فصح ، كما لو قال : طلق امراتك بمائة درهم على وكان الغرض صحيحاً لحسم نزاع او لرء مضارة صح الضمان 
	وكذا لو قال : أعتق عبدك بمائة وعلى خمسمائة فباعه ، قال الصيدلاني : وقاله في العقد فهل يصح العقد ؟
	فيه وجهاً لأبي العباس بن سريج (أحدهما) يصح البيع ويستحق البائع على المشتري خمسمائة ، لأنه مال بذله في مقابلة إزالة ملكه فيصح 
	والثاني : لا يصح ولا يستحق على الباذل شيئاً لأن الثمن يجب أن يكون جميعه على المشتري فإذا شرط بعضه على غيره لم يصح 
	وإذا قال : بع سيارتك من فلان بألف على أن أذن منه خمسمائة جاز وينظر فإن ضمن قبل المبيع لم يلزمه لأنه ضامن قبل الوجوب وإن ضمنه بعده لزمه 
	فصل ويجوز ان يضمن الدين الحال إلى أجل لأنه رفق ومعروف فكان على حسب ما يدخل فيه ، وهل يجوز ان يضمن المؤجل حالا ؟ فيه وجهان 
	احدهما : يجوز كما يجوز أن يضمن المال مؤجلا  
	والثاني : لا يجوز لأن الضمان فرع لما على المضمون عنه فلا يجوز أن يكون  الفرع معجلا والأصل مؤجلا 
	الأحكام إذا كان لرجل على غيره دين حال فضمنه عنه ضامن إلى أجل معلوم صح الضمان وكان معجلا على المضمون 
	فإن قيل : فعندكم الدين الحال لا يتأجل فكيف تأجل على هذا الضامن 
	فالجواب : أن الدين لم يثبت على الضامن حالا ، وإنما ثبت عليه مؤجلا ، فضمنه ضامن حالا أو كان موجلا على من هو عليه إلى شهرين فضمنه عنه ضامن إلى شهر ففيه ثلاثة أوجه 
	أحدها : يصح الضمان ويلزم الضمان تعجيل الدين دون المضمون عنه لأنه ضمن له ديناً بعقد فكان على حسب ما ضمنه كما لو ضمن المعجل مؤجلا 
	والثاني : لا يصح  الضمان لأن الضامن فرع للمضمون عنه فلا يجوز أن يستحق مطالبة الضامن دون المضمون عنه 
	والثالث : يصح الضمان ولا يلزمه التعجيل كأصله 
	إذا ثبت هذا فضمن الحال مؤجلا فمات الضامن  حل عليه الدين ووجب دفع ذلك من تركته ، ولو لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه حتى بحل الأجل 
	وقال زفر : يرجعون عليه في الحال ، لأنه أدخله  في ذلك مع علمه أنه يحل بموته 
	دليلنا : أن المضمون عنه لم  بأذن في الضمان عنه إلا إلى اجل فلا يستحق الرجوع عليه في الحال وهذا مذهب أحمد وأصحابه 
	فصل ولا يثبت في الضمان خيار ، لأن الخيار لدفع الغبن وطلب الحظ ، والضامن يدخل في العقد على بصيرة أنه مغبون 
	أما أحكام الفصل فإنه لا يجوز شرط الخيار في الضمان فإذا شرط فيه أبطله لأن الضامن يعلم أنه مغبون فإذا دخله خيار الشرط أبطله كالصرف والسلم 
	فرع في مذاهب العلماء : يتضح مما سبق أنه لا يدخل الضمان والكفالة خيار ، لأن الخيار جعل ليعرف ما فيه الحظ ، والضمين والكفيل على بصيرة أنه لا حظ لهما ، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد قال ابن قدامه : ولا نعلم عن أحد خلافهم 
	فصل ويبطل بالشروط الفاسدة لأنه عقد يبطل بجهالة المال قبل بالشرط الفاسد كالبيع 
	الأحكام يبطل الضمان بالشروط الفاسدة لأنه عقد يبطل بجهالة المال فبطل بالشروط الفاسدة كالبيع 
	فصل ويجب بالضمان الدين في ذمة الضامن ، ولا يسقط عن المضمون عنه  ، والدليل  عليه ما روى جابر رضي الله عنه ( توفي رجل منا فأتينا  النبي صلة الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطوة ثم قال : أعليه دين ؟ قلنا : ديناران فتحملهما أبو قتادة ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران ؟ قال : انما مات أمس ثم أعاد عليه بالغد قال : قد قضيتهما قال : الآن بردت عليه جلدته ) رواه احمد وأبو داود والنسائي والدار قطني وصححه ابن حبان 
	قال الحافظ في التلخيص : حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم  أتى بجنازة ليصلي عليها فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ فقالوا : نعم ديناران فقال أبو قتادة : هما على يا رسول الله قال : فصلى عليه صلى الله عليه وسلم رواه البخاري من حديث سلعة بن الكوع مطولا وفيه : أن الدين كان ثلاثة دنانير 
	ثم قال : ثم نقل العلماء أن هذا كان أول الاسلام ثم فتح الله الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من انفسهم 
	قلت : وفي حديث أبي سعيد الخدري ما يعضد حديث أبي قتادة ويشهد له : ( هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم درهمان ، قال : صلوا على صاحبكم فقال على : يا رسول الله هما على وانا لهما ضامن ، فقام فصلى عليه ثم أقبل على علي وقال : جزاك الله خيراً عن الإسلام ، وفك رهانك كما فككت رهان اخيك 
	وفي آخره : ( ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة ، فقال بعضهم : هذا لعلى خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال للمسلمين عامة ) 
	أما الأحكام فإنه إذا ضمن عن غيره ديناً تعلق الدين بذمة الضامن ، ولا يبرا المضمون عنه بالضمان ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأهل العلم 
	وقال أبي ليلي وابن شبرمة وداود وابو ثور : تبرا ذمة المضمون عنه بالضمان ويتحول الحق إلى ذمة الضامن 
	إذا ثبت هذا فيجوز للمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك : لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه 
	دليلنا : أن الحق متعلق بذمة كل واحد منهما ، فكان له مطالبة كل واحد منهما كالضامنين 
	فرع قال العمراني : فإن صمن عن الضامن اجنبي صح الضمان لأنه لازم عليه كالضمان الأول 
	وإن ضمن عن الضامن المضمون عنه لم يصح ضمانه ، لأن الضمان يستفاد به حق المطالبة 
	فصل وإن ضمن عن رجل ديناً بغير إذنه لم يجز له مطالبة المضمون عنه بتخليصه لأنه لم يدخل فيه باذنه فلم يلزمه تخليصه 
	فإن دفع المضمون عنه مالا إلى الضامن وقال : خذ هذا بدلا عما يجب لك بالقضاء ففيه وجهان 
	احدهما : يملكه ، لأن الرجوع يتعلق بسببين : الضمان والغرم وقد وجد أحدهما فجاز تقديمه على الآخر كا خراج الزكاة قبل الحلول وإخراج الكفارة قبل الحنث كما يجب رد ما عجل من الزكاة إذا هلك النصاب قبل الحلول 
	والثاني : لا يملك لأنه أخذه بدلا عما يجب في الناس فلا يملكه كما لو دفع إليه شيئاً عن بيع لم يعقده فعلى هذا يجب رده ، فإن هلك ضمنه ، لأنه قبضه على وجه البدل فضمنه كالمقبوض بسوم البيع 
	ولهذا خمس فوائد 
	أحداهن : هذه المسألة المتقدمة 
	الثانية : إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مال الضمان عوضاً عما سيغرم فهل يملكه الضامن فيه وجهان 
	أحدهما : يملكه لأن الرجوع يتعلق بسببين بالضمان والغرم وقد وجد أحدهما فجاز تقديمه على الآخر كا خراج الزكاة بعد النصاب وقبل الدخول 
	الثاني : لا يملك ما قبض لأنه أخذه بدلا عما يجب في الثاني فلا يملكه كما لو دفع إليه شيئا عن بيع لم يعقد 
	الفائدة الثالثة : لو ابرا الضامن لامضمون عنه عما سيغرم هل يصح ؟ على الوجهين 
	الفائدة الرابعة : لو ضمن الضامن ضامن عن المضمون عنه هل يصح ؟ فيه وجهان 
	الفائدة الخامسة : لو ضمن في الإبتداء بشرط أن يعطيه المضمون عنه ضاماناً معيناً بما ضمن هل يصح ؟ على الوجهين 
	فرع في مذاهب العلماء قال الامام أبو جعفر الطحاوي في مختصرة : ولا تجوز الكفالة ولا الضمان ولا الحمالة ولا تجب في قول أبي حنيفة إلا بعد  قبول المكفول له والمضمون له 
	وأما يوسف ومحمد فكانا يجيزان الضمان والكفالة والحملة بغير قبول من المكفول له ومن المضمون له ومن المتحمل له والطحاوي : وبه نأخذ 
	فصل وإن قبض المضمون له الحق من المضمون عنه بريء الضامن لأنه وثيقة بحق فانحلت بقبض الحق كالرهن 
	الأحكام إذا قبض المضمون له حقه من المضمون عنه برىء الضامن ، لأن الضمان وثيقة بالحق فانحلت باستيفاء الحق 
	وإن أبر الضامن برىء الضامن ولم يبرا المضمون عنه كالمرتهن  إذا أسقط حقه من الرهن فإن الراهن لا يبرا 
	فرع وإن ضمن عن الضامن ثم ضمن  عن الثاني ثالث ثم رابع عن الثالث صح ذلك ، فإذا  قبض المضمون له الحق حقه من أحدهم برىء الجميع ، لأنه قد استوفى حقه 
	فصل وإن قضى الضامن الدين - نظرت ، فإن ضمن باذن المضمون عنه وقضى  باذنه رجع عليه ، لأنه اذن له في الضمان والقضاء 
	وقال أبو اسحاق : أن امكنه أن يستأذنه لم يرجع لأنه قضاه باختياره ، وإن أحالة الضامن على رجل له عليه دين برئت ذمة المضمون عنه 
	فصل وإن دفع الضامن المضمون له ثوباً عن الدين في موضع يثبت له الرجوع رجع بأقل الأمرين من قيمة الثوب أو قدر الدين 
	الأحكام إذا قضى الضامن الحق فهل يرجع على المضمون عنه ؟ 
	فيه أربع مسائل 
	الأولى : إن قال : أضمن عني هذا الدين او نفذ عن رجع عليه وإن قال : أضمن هذا الدين او انفذ هذا الدين ولم يقل : عني لم يرجع عليه ، إلا أن يكون بينهما خلطة 
	الثانية : أن يضمن عنه بغير أمره ، ويقضي عنه بغير إذنه فإنه لا يرجع عليه 
	وقال أبو حنيفة بهذا وقال مالك وأحمد : له أن يرجع 
	دليلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على من كان عليه دين ، وقد ضمن علي وأبو قتادة عن الميتين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بغير اذنهما فصلى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم 
	الثالثة : إذا ضمن بغير إذنه ثم قضى باذنه فهل يرجع عليه ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : لا يرجع عليه وهو المذهب لأنه لزمه بغير إذنه وأمره بالقضاء انصرف إلى ما وجب عليه بالضمان 
	والثاني : يرجع عليه لأنه أدى عنه بأمره فرجع عليه كما لو ضمن عنه باذنه 
	وإن قال : أقض عني ديني لترجع علي فقضى عنه رجع عليه وجها واحداً لأنه لا غرض عليه في ذلك 
	الرابعة : إذا ضمن عنه بأمره وقضى بغير أمره فهل له أن يرجع عليه ؟ فيه ثلاثة أوجه 
	أحدها : يرجع عليه وهون المذهب لأنه دين لازم باذنه فرجع عليه كما لو ضمن  بإذنه وقضى باذنه 
	والثاني : لا يرجع عليه لأنه أسقط الدين عنه بغير اذنه فلم يرجع عليه كما لو ضمن بغير اذنه وقضى بغير اذنه 
	فرع إذا كان الرجل على رجلين ألف دينار على كل واحد منهما ضامن عن صاحبه ، فلمن له الدين أن يطالب بالألف من شاء منهما فإن قبض من أحدهما ألفا برئا جميعاً 
	وإن أدفعها إليه وأطلق فاختلف الدافع والقابض فقال الدافع : دفعتها وعينتها عن التي ضمنتها او نويتها عنها ، وقال المضمون له : بل عينتها أو نويتها عن التي هي اًصل عليك ، فالقول قول الدافع مع يمينه لأنه أعلم  بقوله ونيته 
	وإن اتفقا أنه لم يعينها عن أحدهما ولا نواها ثم اختلفا في جهة صرفها ففيه وجهان : (أحدهما ) يصرف إليهما نصفين ، (والثاني ) للدافع ان يصرفها إلى أيهما شاء ، وقد مضى دليل الوجهين في الرهن 
	فرع إذا ضمن عن غيره ألف درهم - قال العمراني في البيان : وكانت هذه الألف مكسرة فدفع إليه ألفا صحاحاً في موضع يثبت له الرجوع على المضمون عنه ، فإنه لا يرجع عليه بالصحاح لأنه تطوع بتسليمها وانما يرجع بالمكسرة 
	وإن صالح الضامن عن الألف على ثوب ففيه وجهان 
	أحدهما : وهو المشهور أنه يرجع على المضمون عنه بأقل الأمرين من قيمة الثوب أو الألف 
	والوجه الثاني : حكاه المسعودي والشيخ أو نصر المروزي : أنه يرجع بالالف ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله كما لو اشترى رجل شقصاً بألف ثم أعطاه عن الألف ثوباُ يساوي خمسمائة فإن المشتري يرجع على الشفيع بألف 
	فرع إذا كان على مسلم لذمي ألف درهم فضمن عنه ذمي ثم أن الضامن صالح المضمون له عن الدين الذي ضمنه على المسلم على خمر أو او خنزير فهل يصح الصلح ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : لا يصح ولا يبرا واحد منهما عن حق المضمون له ، لأنه متصل بحق المسلم 
	والثاني : يصح لأن المعاملة بين ذمتين ، فإذا قلنا بهذا فبماذا يرجع الضامن على المسلم ؟ أن قلنا : أنه إذا صالحه على ثوب يرجع عليه بأقل الأمرين لم يرجع هاهنا بشيء 
	فرع إذا ضمن غيره ديناً مؤجلا باذنه ثم أن الضامن عجل الدين المضمون له قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه قبل حلول الأجل لتطوعه بالتأجيل 
	فإذا أدى رجل صداق امرأة كان قد ضمنه فارتدن قبل الدخول سقط مهرها ، قال المسعودي : وترد المرأة ما قبضت من الصداق إلى الزوج ثم ترده إلى الضامن 
	فرع إذا ضمن رجل عن غيره ألف درهم باذنه ثم إدعى الضامن أنه دفعها إلى المضمون له وانكر المضمون له ذلك ، ولم  يكن هناك بينه فالقول قول المضمون له مع يمينه ، لأن الأصل عدم القبض 
	عن لم يشهد نظرت في المضمون عنه ، فإن صدق الضامن أنه دفع فهل له الرجوع عليه ؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ 
	أحدهما : وهو قو أبي علي ابن أبي هريرة : أنه يرجع لأنه صدقة  انه أبرا ذمته بدفع الالف فكان له الرجوع عليه كما لو كان دفع بحضرته 
	والثاني : وهو قول أبي اسحاق انه لا يرجع عليه بشيء وهو المشهور 
	قال صاحب البيان : ويخالف إذا كان بحضرته ، فإن المفرط هو المضمون عنه ، وإن كذبه المضمون عنه فهل عليه اليمين ؟ ان قلنا : لو صدقه كان له الرجوع ، كان علي المضمون عنه أن يحلف أنه ما يعلم انه دفع ، وقلنا : لو صدقه لا رجوع له عليه فلا يمين عليه 
	وإن اختار المضمون له أن يرجع على الضامن فيرجع عليه برئت ذمة المضمون عنه والضامن 
	وإن أشهد شاهدين ظاهرهما العدالة ثم بان أنهما كانا فاسقين ففيه وجهان 
	أحدهما : يرجع الضامن على المضمون عنه ، لأنه لم يفرط في الإشهاد ، وليس عليه المعرفة في الباطن ، فعلى هذا حكمه حكم ما لو أشهد عدلين ثم ماتا 
	والثاني : حكمه حكم ما لو لم يشهد لأنه أشهد من لا يثبت الحقوق بشهادته ، وإن أشهد شاهداً واجدا عدلا حرا ، فإن كان موجوداً حلف معه 
	وإن كان ميتاً أو غائباً أو طرا الفسق عليه ففيه وجهان 
	أحدهما : حكمه حكم ما لو أشهد عدلين ثم فسقا لأنه دفع بحجته ، وإنما عدمت كالشاهدين 
	الثاني : حكمه حكم ما لو لم يشهد ، لأنه فرط اقتصر على بينة مختلف في قبولها فهو كما لو لم يشهد 
	وإن ادعى الضامن أنه دفع الحق إلى المضمون له فأنكر ذلك المضمون له والمضمون عنه ، ولم تكن هناك بينة فالقول قول المضمون له مع يمينه ، فإن لم يحلف ردت اليمين على الضامن 
	فصل ويصح ضمان الدرك على المنصوص  ، وخرج أبو العباس قولا آخر أنه لا يصح لأنه ضمان ما يستحق من المبيع وذلك مجهول ، والصحيح أنه يصح قولا واحداً 
	ويخالف ضمان المجهول ، لأنه لا يمكنه أن يعلم قدر الدين ثم يضمنه ، وفي وقت ضمانه وجهان 
	أحدهما : لا يصح حتى يقبض البائع الثمن لأنه قبل أن يقبض ما وجب له شيء ، وضمان ما لم يجب لأن لا يصح 
	والثاني : يصح قبل قبض الثمن ، لأن الحاجة داعية إلى هذا الضمان في عقد البيع فجاز قبل قبض الثمن 
	وهل يرجع عليه بالثمن الباقي ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : يرجع لأنه بطل البيع فيه لأجل الاستحقاق فضمن كالمستحق 
	والثاني : لا يرجع لأنه لم يضمن إلا ما يستحق فلم ما سواه وإن ضمن الدرك فوجد بالمبيع عيباً فرده ، فهل يرجع على الضامن بالثمن ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : لا يرجع وهو قول المزني وأبي العباس لأنه زال ملكه عنه بأمر حادث فلم يرجع عليه بالثمن كما لو كان شقصاً فأخذه الشفيع 
	والثاني : يرجع لأنه رجع إليه الثمن بمعنى فإن العقد ، فثبت له الرجوع على الضامن ، كما لو خرج مستحقا ، وإن وجد به العيب وقد حدث عنده عيب فهل يرجع بأرش العيب على ما ذكرناه من الوجهين 
	قوله : ( الدرك ) التبعة بفتح الراء وسكونها ، قال في الصحاح : يقال : ما لحقك من درك فعلى خلاصه 
	اما الأحكام فإنه يصح ضمان العقد على المنصوص في الأم ، وهو أن يشتري رجل عينا ً بثمن في ذمته فيضمن رجل عن البائع الثمن أن خرج المبيع مستحقاً 
	وقال أبو يوسف : إذا ضمن له العهد كان ضامناً لنكبات الابتياع ، قال الماوردي : وهذا ليس بصحيح لأن العرف قد صار في العهد عبارة عن الدرك وضمان الثمن فانصرف الاطلاق إليه 
	قال ابن الصباغ : والفاظه ان يقول : ضمنت عهدته أو ثمنه وأدركه او يقول للمشتري : ضمت خلاصك منه ، أو يقول متى خرج  المبيع مستحقاً فقد ضمت لك الثمن 
	إذا ثبت هذا فإنه إذا ضمن له عهدة دار اشتراها او خلاصها فاستحقت رجع بالثمن على الضامن إن شاء الخلاص الحال يسلم إليه 
	فتأول اصحابنا ذلك تأويلين ( أحدهما ) انه أراد وخلاصك به ( والثاني ) أنه أراد وخلاصها وقد جاءت أو بمعنى الواو ، وقال تعالى : ( وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ) وقال تعالى : ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) 
	وأما (ما) فتكتب في الوثائق : ضمن فلان البائع لفلان ابن فلان المشتري قيمة ما أحدث في المبيع من غراس أو بناء او غير ذلك إذا خرج مستحقاً 
	قال أصحابنا : فإن هذا ضمان باطل بلا خلاف على المذهب ، لأنه ضمان ما لم يجب وضمان المجهول 
	وقال أبو حنيفة رحمه الله : يصح ضمان هذا ، وقال أبو جعفر الطحاوى في المختصر : ومن ضمن لرجل عهدة في دار ابتاعها فإن أبا حنيفة قال : ضمانه باطل ، وقال : ضمان العهدة عندي أنه ضمان الصحيفة 
	وقال أبو يوسف ومحمد : الضمان في ذلك جائز وهو ضمان الدرك في الدار المبيعة ، فإن استحقت كان لمبتاعها أن يرجع بثمنها على بائعها 
	قال محمد نجيب المطيعى : ابن الشيخ ابراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد بن بخيت غفر الله له ولآبائه : وضمان العهدة في كلام الطحاوي هو ضمان الصحيفة يعني ضمان الصك وهو غير مضمون على البائع حتى يصح الضمان به 
	فرع إذا ضمن رجل لرجل العهدة واستحق جميع المبيع على المضمون له ، وقد دفع الثمن إلى البائع فالمشتري بالخيار إن شاء طالب البائع بالثمن ، وإن شاء طالب به الضامن 
	وإن خرج بعضه مستحقاً بطل البيع فيما خرج منه مستحقاً وكان للمشتري أن يطالب الضامن بثمن القدر الذي خرج منه مستحقاً ، وهل يبطل البيع في الباقي ؟ 
	فإن قلنا : لا يبطل إلا أن المشتري اختار فسخ البيع فيه فهل للمشتري أن يرجع بثمن ذلك القدر على الضامن  ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : يرجع عليه لأنه ثبت له بسبب الاستحقاق 
	والثاني : لا يرجع عليه لأنه لم يضمن إلا ثمن ما استحق ، وانما بطل البيع فيه لأنه لا يفرق الصفقة ويفسخه المشتري 
	وإن وجد بالمبيع عيباً فرده فهل له أن يطلب الضامن بالثمن ؟ 
	قال أصحابنا : أن قال الضامن ضمنت لك درك المبيع ما يلحقك في المبيع أو ضمنت لك درك المبيع لكل عيب تجد فيه ، فهل له أن يرجع بالثمن على الضامن إذا وجد به عيباً ؟ أو بالارش إن حدث عنده  عيب آخر ؟ فيه وجهان 
	احدهما : يرجع عليه بالثمن  ، لأن الثمن رجع إليه بمعنى قارن العقد بتفريط من البائع فرجع به على الضامن كما لو استحق المبيع 
	الثاني : لا يرجع به عليه ، بل يرجع به على البائع وهو قول المزني وأبي العباس ابن سريج ، لأنه زال ملكه عن المبيع بغير الاستحقاق فلم يرجع بالثمن على الضامن كما لو كان المبيع شقصاً فأخذه الشفيع 
	فرع فإن ضمن لهذه فبان أن البيع كان باطلا بغير الاستحقاق فهل للمشتري أن يرجع بالثمن على الضامن  ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : يرجع به عليه ، لأن نه رجع إليه الثمن لمعنى قارن عقد البيع فصار كما لو استحق 
	والثاني : لا يرجع عليه به لأنه يمكنه ان يمسك العين المبيعة إلا أن يسترجع ما دفع من الثمن فلم يرجع به على الضامن 
	فرع قال المسعودي : لو اشترى رجل شيئاً بثمن وسلمه وضمن رجل للبائع نقصان الوزن أو رداءة الثمن فخرج الثمن ناقصاً او رديئاً أو معيباً فله أن يطالب الضامن بما نقص من الثمن وله أن يرد الردىء والمعيب على المشتري ويطالب الضامن بالثمن 
	فرع في مذهب أبي حنيفة : قال الامام علي بن محمد الاسبيجاني في شرح مختصر الطحاوي ولو أن المشتري بنى في الدار ثم استحقها  رجل بالبينة ونقص عليه بناءه فللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن وبقيمة بنائه مبنياً إذا سلم  النقص إلى البائع 
	فرع في مسائل تتعلق بضمان الدرك من الروضة 
	احدها : من ألفاظ هذا الضمان ان يقول للمشتري ضمت لك عهدته أو دركه او خلاصك منه لو قال له ضمنت : لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا إستحق 
	الثانية : يشترط ان يكون قدر الثمن معلوماً للضامن وإن لم يكن قدر الثمن في المرابحة معلوماً 
	الثالثة : يجوز ضمان المسلم فيه للمسلم إليه لو خرج رأس المال مستحقا بعد تسليم المسلم فيه مستحقاً لأن المسلم فيه في الذمة 
	الرابعة : إذا ظهر الاستحقاق فالمشتري يطالب من شاء من البائع والضامن ، ولا فرق في الاستحقاق بين أن يخرج مستحقاً أو كان شقصاً ثبت فيه شفعة ببيع سابق فأخذه الشفيع بذلك البيع 
	اما إذا حدث في يد البائع بعد العقد ففي التتمة انه لا يطالب الضامن بالثمن وجهاً واحداً ، لأنه لم يكن سبب رد الثمن مقروناً بالعقد 
	فرع ولو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن وانفسخ العقد هل يطالب الضامن  بالثمن ؟ 
	إن قلنا : ينفسخ من أصله فهو كظهور الفساد بغير الاستحقاق وإن قلنا من حينه فكالرد بالعيب 
	وإن قلنا : لا يصح ففي مطالبته بالثمن طريقان 
	أحدهما : أنه كما لو بان فساد العقد بشرط ونحوه
	والثاني : القطع بتوجيه المطالبة لاستناد الفساد إلى الاستحقاق هذا كله إذا كانت صيغة الضمان كما ذكرنا في المسألة الأولى 
	الخامسة : إشترى أرضاً وبنى فيها أو غرس ثم خرجت مستحقة فقطع المستحق البناء والغراس ، فهل يجب ارش النقص على البائع وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعاً ؟ وجهان 
	الأصح : المنصوص وجوبه ، فعلى هذا لو ضمنه ضامن نظر أن كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يصح ، وإن كان بعدهما صح ان كان قدره معلوماً 
	الصفة الثانية : اللزوم ، والديون الثابته ضربان 
	أحدهما : ما لا يصير إلى اللزوم بحال ، وهو نجوم الكتابة ، فلا يصح ضمانها على الصحيح 
	الضرب الثاني : ماله مصير إلى اللزوم ، فإن كان لازماً في حال الضامن صح ضمانه سواء كان يستقر أم لا كالمهر قبل الدخول 
	وإن لم يكن لازماً حال الضمان فهو نوعان 
	أحدهما : الأصل في وضع اللزوم ، كالثمن في مدة الخيار ، وفي ضمانه وجهان ( أصحهما ) الصحة 
	قال في التتمة : هذا الخلاف إذا كان الخيار للمشتري أولهما ، أما إذا كان للبائع فقط فيصح قطعاً ، لأن الدين لازم في حق من عليه 
	وأشار الامام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع 
	النوع الثاني : ما الأصل في وضعه الجواز كالجعل في الجعالة وفيه وجهان كما سبق في الرهن به 
	الصفة الثالثة : العلم وفيه صور 
	احداها : ضمان المجهول فيه طريقان كضمان ما لم يجب - فإن صححناه فشرطه بأن يمكن الاحاطة به بأن يقول : انا ضامن ثمن ما بعته فلاناً وهو جاهل به ، لأن معرفته متيسرة 
	اما إذا قال : ضمن لك شيئاً مما لك على فلان فباطل قطعاً 
	فرع لو اغتابه فقال : اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري ما اغتابه به فوجهان 
	أحدهما : تبرا لأنه اسقاط محض ، كمن قطع عضواً من عبداً ثم عفا سيده عن القصاص وهو لا يعلم عين المقطوع فإنه يصح 
	والثاني : لا ، لأن المقصود رضاه ، ولا يمكن الرضا بالمجهول ، ويخالف القصاص فإنه مبني على التغليب والسراية بخلاف اسقاط المظالم 
	الصورة الثانية : ضمان اروش الجنايات صحيح ان كان دراهم او دنانير ، وفي ضمان ابل الدية - إذا لم نجوز ضمان المجهول - وجهان ويقال : قولان 
	الصورة الثالثة : إذا منعنا ضمان المجهول فقال : ضمنت ممالك على فلان من درهم إلى عشرة فوجهان وقيل : قولان 
	فعلى هذا يلزمه عشرة على الأصح ، وقيل : ثمانية 
	قلت الأصح تسعة وسنوضحه في الاقرار إن شاء الله 
	فرع وإن قال : ضمنت لك ما بين درهم وعشرة فإن عرف أن دينه لا ينقص عن عشرة ، صح وكان ضامناً لثمانية وإلا ففي صحته في الثمانية القولان او الوجهان 
	فرع يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه على الصحيح وقيل : لا ، لأنها حق الله تعالى ككفالة بدن الشاهد 
	فرع يجوز ضمان المنافع الثابته في الذمة كالأموال 
	فصل وتجوز كفالة البدن على المنصوص في الكتب ، وفي الدعاوى والبينات : أن كفالة البدن ضعيفة 
	روى أبو اسحاق السبعي عن حارثة بن مضرب قال : صليت مع عبد الله بن مسعود الغداة فلم سلم قام رجل فحمد الله وأثنى عليه وقال : ( اما بعد ) فو الله لقد بت البارحة وما في نفس على أحد أحثه وأني كنت استطرقت رجلا من بني حنيفة وكان أمر لي أن أتيه بفلس ، فانتهيت إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة ن فسمعت مؤذنهم يشهد أن لا إله إلا الله وان مسيلمة رسول الله ، فكذبت سمي وكففت فرسى حتى سمعت اهل المسجد قد تواطئوا على ذلك فقال عبد الله ابن مسعود : على بعبد الله بن النواحة فحضر واعترف فقال عبد الله : أين كنت أتقيكم به ، فقال له : تب فأبى فأمر به فأخرج إلى السوق فجز رأسه ثم شاور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بقية القوم فقال عدي بن حاتم : ثولول كفر قد أطلع رأسه فأحمه 
	وقال جرير بن عبد الله والأشعث بن قيس : ( استتبهم فإن تابوا كفلهم عشائرهم ، فا ستتابهم فتابوا ، وكفلهم عشائرهم ) 
	وإن كان عليه حد - فإن كان لله تعالى - لم تصح الكفالى ، لأن الكفالة للاستيثاق ، وحق الله تعالى مبني على الدرء والاسقاط ، فلم يجز الإستيثاق بمن عليه 
	وإن كان قصاصاً أو حد قذف ففيه وجهان 
	أحدهما : لا تصح ، لأنه لا تصح الكفالة  بما عليه فلم تصح به كمن عليه حد لله تعالى 
	والثاني : تصح لأنه حق لآدمي فجازت الكفالة ببدن من عليه كالدين 
	حديث أبي اسحاق أخرجه أبو داود من طريق حارثة بن مضرب العبدي الكوفي وهو ثقة من الثانية 
	وترجع قصة ابن النواحة هذا إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسله مسيلمة مع آخر هو ثمامة ابن اثال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( تشهدان أني رسول الله ؟ قالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله ، ولو كنت قاتلا رسلا لقتلتكما ، قال عبد الله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل )
	الرجال بن عنفوة الفقيه الخوان وقد كان على مقدمة جيش مسيلمة ، وقد هاجمهم خالد وقتل الخائن وعجل الله به إلى النار 
	كانوا يقولون عصبية جاهلية : كذاب ربيعة خير من صادق مضر 
	عدي بن حاتم الطائي أبوه مضرب المثل في الكرم وكان ممن ثبت على الاسلام في بني طيء 
	جرير بن عبد الله البجلي لم يختلف النسابون ان بجيلة أمهم وهي بجيلة بنت صعب وقد أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوماً 
	قال عمر رضي الله عنه : ( ما مدح من هجى قومه ) 
	روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث اتفقا منها على ثمانية وانفرد البخاري بحديث ومسلم بسته 
	قال ابن قتيبه : قدم جرير على النبي صلى الله وسلم سنة عشر من الهجرة في شهر رمضان ، فبايعه وأسلم 
	وكان عمر يقول : جرير يوسف هذه الأمة لحسنه وكان طويلا يصل إلى سنام البعير ، وكانت نعله ذراعاً ويخضب لحيته بزعفران الليل ويغسلها إذا أصبح 
	وكان لخثعم بيت الجاهلية يقال له : ذو الخلصة والكعبة اليمانية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية ، فنفرت إليه في مائة وخمسين فأرسا من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فاتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولا حمس 
	ومن مستطرفاته أن وكيله اشترى له فرساً بثلاثمائة درهم ، فرآها جرير فتخيل أنها تساوي أربعمائة درهم فقال لصاحبها : أتبيعها بأربعمائة درهم ؟ قال : نعم ثم تخيل أنها تساوي خمسمائة درهم فقال : أتبيعها بخمسمائة درهم ؟ قال : نعم ثم تخيل انها تساوي ستمائة درهم ثم سبعمائة درهم ثم ثمانمائة درهم فاشتراها بثمانمائة درهم 
	اما الأشعث بن قيس فقد كان ارتد في اليمن فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه الجنوج فأسروه فأحضروه بين يديه فأسلم ، وقال : استبقني لحربك وزوجني أختك فأطلقه أبو بكر وزوجه اخته وهي ام محمد بن الأشعث ، وشهد الأشعث اليرموك بالشام ثم القادسية بالعراق والمدائن وجلولا ونهاوند وسكن الكوفة وشهد صفين مع رضي الله عنه 
	وشهد الاشعث الحكمين بدومة الجندل وكان عثمان استعمله على آذربيجان وكان الحسن ابن علي تزوج ابنته 
	وقد نزل في الأشعث بن قيس : ( أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا ) الآية لأنه خاصم رجلا في بئر 
	أما احكام الفصل فإن المنصوص للشافعي في أكثر كتبه ان الكفالة بالبدن تصح 
	وقال في الدعوى والبينات : كفالة الوجه عندي  ضعيف وأختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال : تصح الكفالة بالبدن قولا واحداً ، وقوله في الدعوى والبينات ضعيف يريد في القياس ، وهو قوى في الاثر 
	وذهب المزني وأبو اسحاق إلى ان المسألة على قولين 
	أحدهما : لا يصح لأن الكفالة بعين فلم تصح كالكفالة بالزوجة وبدن الشاهد 
	والقول الثاني : أن الكفالة بالبدن صحيحه ، وهو قول ريح والشعبي ومالك وأبي حنيفة والليث وعبد الله بن الحسن واحمد رضي الله عنهم وهو الصحيح لقوله تعالى ( فخذ أحدنا مكانه غنا نراك من المحسنين ) 
	فإذا قلنا : لا تصح الكفالة بالبدن فلا تفريع عليه ، وإذا قلنا : تصح ، تصح ببدن كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم بدين ، لأنه لازم فصحت الكفالة بها ببدن من عليه كالدين 
	فرع واما الكفالة ببدن من عليه جلد ، فإن كان لله تعالى كحد الزنا وحد شرب الخمر وما أشبههما لم يصح لمعنيين 
	أحدهما : انه لما لم تصح الكفالة بما عليه من الحق لم تصح الكفالة ببدن من عليه 
	والثاني : لا ، لأن الكفالة وثيقة وحدود الله لا يستوثق منها لأنها تسقط بالشبهات ، وإن كان الحد للآدمي كحد القذف والقصاص فهل تصح الكفالة ببدن من عليه ؟ فيه وجهان 
	فرع وإن تكفل ببدن مكاتب السيدة لأجل مال الكتابة لم يصح ، لأن الحق الذي عليه غير لازم له فلم تصح الكفالة 
	فرع إذا قال رجل لرجل : تكفل بفلان لفلان ففعل كانت الكفالة لازمة على الذي باشر الكفالة دون الآمر ، لأن المتكفل فعل ذلك باختياره ، والأمر بذلك حث على المعروف 
	فصل وإن كان عليه دين مجهول ، ففيه وجهان : قال ابو العباس : لا تصح الكفالة ببدنه لأنه قد يموت المكفول به فيلزمه الدين ، فإذا كان مجهولا لم تكن المطالبة 
	والثاني : أنه تصح ، وهو المذهب ، لأن الكفالة بالبدن لا تعلق لها بالدين 
	فصل وتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح الضمانة عن الضمين 
	وقال مالك وأبو العباس ابن سريج : يلزم الكفيل ما كان على المكفول به من الدين المكفول له ، لأن الكفالة وثيقة بالحق ، فإذا تعذر الحق من جهة من عليه الدين استوفى من الوثيقة كالرهن 
	دليلنا : انه تكفل ببدنه لا بدينه فلم يلزمه ما عليه من الدين كما لو غاب 
	فرع وإن تكفل ببدن رجل وشرط أنه متى لم يحضر فعليه الحق الذي عليه او قال : على كذا وكذا لم تصح الكفالة ، ولم يجب عليه المال المضمون به 
	دليلنا : أن هذا حظر فلم يجز تعليق الضمان عليه كما لو قال : أن جاء المطر فأنا ضامن ببدنه 
	وقال أبو حنيقة : يفسد الشرط وتصح الكفالة 
	وقال أبو حنيقة : يفسد الشرط وتصح الكفالة 
	دليلنا : أنه عقد لا يجوز فيه شرط الخيار ، فإذا شرط فيه الخيار أفسده كالصرف 
	ولو أقر رجل فقال : انما تكفلت لك ببدن فلان على أن لي الخيار ففيه قولان 
	أحدهما : يقبل اقراره في الجميع فيحكم ببطلان الكفالة ، كما لو قال : له على ألف درهم إلا خمسمائة 
	والثاني : يقبل اقراره في الكفالة ، ولا يقبل في أنه كان بشرط الخيار ، لأنه وصل اقراره بما يسقط فلم يصح 
	فصل وتجوز الكفالة حالا ومؤجلا كما يجوز ضمان الدين حالا ومؤجلا ، وهل يجوز إلى أجل معلوم ؟ فيه وجهان 
	أحدهما يجوز لأنه تبرع من غير عوض فجاز في المجهول كاباحة الطعام 
	والثاني : لا يجوز لأنه اثبات حق في الذمة لآدمي فلم يجز إلى أجل مجهول كالبيع ، ويخالف العارية فانها لا تلزم ، ولو تكفل ببدن أحد الرجلين لم يجز 
	الأحكام إذا تكفل ببدن رجل - نظرت فإن شرط احضاره حالا - لزمه احضاره في الحال ، كما لو تكفل ببدنه وأطلق اقتضى ذلك احضاره في الحال كما قلنا فيمن باع بثمن وأطلق فإن ذلك يقتضي الحلول وإن تكفل ببدنه إلى أجل معلوم صحت الكفالة ، ولا يلزمه احضاره قبل ذلك ، كما إذا ضمن الدين إلى أجل معلوم 
	وإن تكفل ببدنه إلى أجل مجهول فهل يصح ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : يصح كما تصح العارية إلى أجل مجهول 
	والثاني : لا يصح وهو الصحيح لأنه اثبات حق في الذمة لادمي فلم يصح إلى أجل مجهول كضمان المال 
	فصل وتجوز الكفالة به ليسلم في مكان معين ، وتجوز مطلقا فإن اطلق وجب التسليم في موضع العقد كما تجوز حالا ومؤجلا 
	فصل ولا تصح الكفالة بالبدن من غير اذن المكفول به ، لأنه إذا تكفل به من غير اذنه لم يقدر على تسليمه ، ومن أصحابنا من قال : تصح كما تصح الكفالة بالدين من غير اذن من عليه الدين 
	وإن تكفل رجل ببدن رجل بغير اذن المكفول به فهل يصح ؟ فيه وجهان 
	قال عامة أصحابنا : لا يصح ، لأن المقصود بالكفالة بالبدن احضار المكفول به عند المطالبة ، فإذا كان بغير اذنه لم يلزمه الحضور معه فلا تفيد الكفالة شيئاً 
	وقال أبو العباس بن سريج : تصح الكفالة بالبدن من غير اذن المكفول به كما يصح الضمان عليه بالدين من غير إذنه 
	فصل وإن تكفل بعضو منه ففيه ثلاثة أوجه 
	احداها : أنه يصح لأن فيه تسليمه تسليم جميعه 
	والثاني : لا يجوز لأن افراد العضو بالعقد لا يصح وتسريته إلى الباقي لا تمكن لأنه لا سراية له فبطلت 
	والثالث : أن كان العضوء لا يبقى البدن دونه كالرأس والقلب جاز لأنه لا يمكن تسليمه إلا بتسليم البدن 
	وإن كان عضواً يبقي البدن دونه كاليد والرجل لم يصح لأنه قد يقطع فيبرا مع بقائه 
	الأحكام إذا تكفل بعضو رجل كيده او رجله أو رأسه أو بجزء مشاع منه كنصفه أو ثلثه أو ربعه فثلاثة أوجه 
	أحدها : يصح لأنه لا يمكن تسليم نصفه أو ثلثه إلا بتسليم جميع البدن ولا يسلم اليد والرجل إلا على هيئتها عند الكفالة وذلك لا يمكن إلا بتسليم جميعه 
	والثاني : وهو قول أبي الطيب أنه لا يصح لأن مالا يسرى إذا خص به عضو او جزء مشاع لم يصح كالبيع منه 
	والثالث : ان تكفل بما لا يبقى إلا به كالرأس والقلب والكبد والنصف والثلث فإنه يصح لأنه  لا يمكن تسليم ذلك إلا جميع البدن 
	وإن تكفل بما يبقي البدن دونه كاليد والرجل لم يصح لأنه قد يقطع منه ويبقى  البدن ولا فائدة في تسليمه وحده 
	فصل وإن أحضر المكفول به قبل المحل أو في غير الموضع الذي شرط فيه  التسليم 
	وإن حضر المكفول بنفسه وسلم نفسه بريء الكفيل كما يبرا الضامن إذا أدى المضمون عنه الدين 
	فإن مضى زمان الامكان ولم يفعل حبس الكفيل إلى أن يحضره فإن أبراه المكفول له من الكفالة برىء كما يبرا الضامن إذا أبراه المضمون له 
	الأحكام إذا تكفل ببدن ليحضره إلى أجل فأحضره الكفيل قبل الأجل - فإن قيل المكفول له - برىء الكفيل 
	وذكر القاضي أبو الطيب انه يشهد على امتناعه رجلين 
	فرع إذا تكفل ببدن رجل ثم ارتد المكفول به ولحق بدار الحرب او حبس بحق لزم الكفيل احضاره فيخرج إلى دار الحرب لإحضاره 
	فرع إذا غاب المكفول به - نظرت فإن كانت غيبته إلى موضع معلوم - فعلى الكفيل ان يحضره ، فإذا مضت مدة يمكنه فيها الذهاب إليه والمجيء به ، ولم يأت به حبسه الحاكم ، هذا قولنا ، وقال ابن شبرمة : يحبس في الحال ، لأن حقه قد توجيه عليه 
	فرع إذا تكفل ببدن رجل ثم جاء رجل إلى المكفول له وقال : تكفلت لك ببدن فلان المكفول به على أن تبرىء فلاناً الكفيل ففيه وجهان 
	قال أبو العباس : تصح كفالة الثاني ويبرا الأول ، لأن الثاني قد حول الكفالة إلى نفسه فبرىء الول كما لو كان له حق فاحتال به على آخر 
	وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب : تصح الكفالة الثانية ، ولا يبرا الأو ل لأن الكفالة والضمان لا يحول الحق فكفالة الثاني لا تبرىء الأول من كفالته 
	فرع وإن تكفل رجل لرجلين بعقد فرد على أحدهما برىء من حقه ولم يبرا من حق الآخر حتى يرد عليه 
	وإن تكفل رجلان لرجل ببدن رجل فاحضره أحدهما إلى المكفول له برىء الذي أحضره ، وهل يبرا الكفيل الآخر ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : وهو قول المزني والشيخ أبي اسحاق هنا في المهذب أنه يبرا كما لو ضمن رجلان لرجل ديناً على رجل فأداه أحدهما : فإن الآخر يبرا
	والثاني : وهو قول أبي العباس والشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ أنه لا يبرا الآخر ، لأن الحق باد لم يسقط والكفيلان وثيقتان فلا تنفك أحدى الوثيقتين بانفكاك الأخرى 
	فرع إذا تكفل رجل لرجل ببدن رجل فقال المكفول له : مالي قبل المكفول به حق ، قال أبو العباس : ففيه وجهان 
	أحدهما : يبرا المكفول به مما عليه ، وتبطل الكفالة ، لأن قوله لا حق لي قبله نفي في سياق نكره فاقتضى العموم 
	والثاني : يرجع إليه ، فإن قال : أردت به لا شيء لي عليه بطلت الكفالة ، وبرىء المكفول 
	وإن قال : أردت به لاحق لي عليه من عارية او وديعة وصدقه الكفيل والمكفول به قبول قوله 
	فصل وإن تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برىء الكفيل وقال أبو العباس : يلزمه ما على المكفول به من الدين لأنه وثيقة
	فصل وإن تكفل بعين نظرت فإن كان أمانة كالوديعة لم يصح لأنه إذا لم يجب ضمانها على من هي عنده ، فلأن لا يجب على من يضمن عنه اولى 
	الاحكام إذا تكفل رجل ببدن رجل فأبرا المكفول له الكفيل ثم رآه ملازماً له فقال له : خل عنه وأنا على ما كنت عليه من الكفالة أو على مثل ما كنت عليه قال أبو العباس : صحت كفالته 
	وإن تكفل رجل ببدن رجل وأربع بالثالث فيصح الجميع 
	فإن مات الكفيل الأول برىء جميع الكفلاء ، وأن مات الثاني برىء الثالث والرابع ، وإن مات الثالث برىء الرابع ولم يبرا الاولون
	وإن مات الرابع بطلت كفالته وحده وحكم البراءة حكم الموت 
	دليلنا أن الحضور سقط عن المكفول به فبرىء الكفيل كما لو برىء من الدين 
	فرع إذا ضمن الرجل في مرض موته عن غيره ديناً فإن ذلك معتبر من ثلث ماله لأنه تبرع 
	إذا ثبت هذا فإذا ضمن رجل في مرض موته عن غير تسعين درهما باذنه ومات الضامن وخلف تسعين درهماً لا غير ومات المضمون عنه ولا يملك غير خمسة واربعين درهماً فإن طالب المضمون له بحقه من تركة الضامن وقع في هذه المسألة دور ، والعمل فيه أن يقول : يذهب بالضمان من التسعين شيء 
	مسالة إذا إدعى رجل على رجل حاضر أنه ابتاع منه هو ورجل غائب سيارة بألف دينار على كل واحد منهما خمسمائة وقبضاها كل واحد منهما ضامن عن صاحبه ، فإن أقر الحاضر بذلك لزمه أن يدفع الى المدعي ألفاً 
	فإذا قدم الغائب فادعى عليه البائع - فإن أنكره - حلف له أيضاً ولا كلام ، وإن أقر بما ادعاه عليهما لزم القادم الخمسمائة التي أقر انه اشترى هو بها 
	فإذا اقام المدعي بينة على الحضار بأنهما اشتريا منه السيارة بألف وقبضاها وضمن كل واحد منهما عن صاحبه الخمسمائة فللمدعي ان يطالب الحاضر بجميع الألف ، لأن البية قد شهدت عليه بذلك 
	وهل للحاضر أن يرجع بنصفها على الغائب إذا قدم ؟ نقل المزني انه يرجع بالنصف على الغائب ومنهم من تأول نقل المزني أربع تأويلات 
	أحدها : يحتمل أن يكون الحاضر صدق المدعي فيما ادعى غير ان المدعى قال : وأنا أقيم البينة أيضاً فأقامها ، فيرجع ههنا ، لأنه ليس فيه تكذيب البينة 
	الثاني : ان يكون الحاضر لم يقر ولم ينكر ، بل سكت فأقام المدعي عليه بالبينة 
	الثالث : أن يكون الحضار أنكر شراء نفسه ولم يعرض لشراء شريكه فقامت عليه البينة 
	الرابع : أن يكون الحاضر أنكر شراءه وشراء شريكه وضمانها إلا أن الحاضر لما قامت البينة وأخذ من المدعي الألف ظلما ثبت على الغائب خمسمائة بالبينة ، وقد أخذ المدعي من الحاضر خمسمائة ظلماً فيكون للحاضر أن يأخذ ماثبت للمدعي على الغائب 
	ومن أصحابنا من وافق المزني وقال : يرجع الحاضر على الغائب بخمسمائة وإن انكر الشراء والضمان ، لأنه يقول : كان عندي اشكال في ذلك وقد كشفت هذه البينة هذا الأشكال وقال الشيخ أبو حامد في التعليق : ينظر في الحاضر  فإن تقدم منه تكذيب البينة مثل ان قال : من يبيع منك شيئاً ولا يستحق علينا شيئنا ثم قامت البينة بذلك فإنه لا يرجع على على صاحبه بشيء  لأنه قد كذب البينة  بما شهدت ، وان هذا المدعي ظالم ، قيل له : 
	فإن قدم الغائب واعترف بصدق المدعي وقال : لا يرجع عليه بشيء لأنه يقر له بما لا يدعيه
	فصل وإن ضمن عنه ديناً ثم اختلفا فقال الضامن : ضمنت وانا صبي وقال المضمون له : ضمنت وانت بالغ فالقول قول الضامن لأن الأصل عدم البلوغ 
	وإن ضمن عن رجل شيئاً وادى المال ثم ادعى انه ضمن بأذنه وادى باذنه ليرجع ، وأنكر المضمون عنه الاذن لم يرجع عليه ، لأن الأصل عدم الاذن 
	فإن طلب الكفيل يمين المكفول له على ذلك ففيه وجهان 
	احدهما : يحلف ، لأن ما يدعيه الكفيل ممكن فحلف عليه الخصم 
	والثاني : لا يحلف ، لأن اقراره بالكفالة يقتضي وجوب الحق ،  وما يدعيع مكذب اقراره فلم يحلف الخصم 
	وإن أدعى الضامن أنه قضى الحق عن المضمون عنه وأقر المضمون له ، وأنكر المضمون عنه ففيه وجهان 
	أحدهما : ان القول قول المضمون عنه ، لأن الضامن يدعى القضاء ليرجع فلم يقبل قوله ، والمضمون له يشهد على فعل نفسه أنه قبض فلم تقبل شهادته فسقط قولهما وحلف المضمون عنه 
	والثاني : ان القول قول الضامن لأن قبض المضمون له يثبت بالاقرار مرة والبينة أخرى 
	الأحكام إذا ضمن رجل عن رجل ديناً ثم اختلفا فقال الضامن : ضمنت وأنا صبي وقال المضمون له : بل ضمنت وانت بالغ ، فإن أقام المضمون له بينة أنه ضمن وهو بالغ حكم بصحة الضمان ، وإن لم تكن بينة فالقول قول الضامن لأن الأصل عدم البلوغ 
	فرع وإن أدعى أن المضمون له أبراه عن الضمن وانكر المضمون له البراءة ، فاحضر الضامن شاهدين أحدهما المضمون عنه ، فإن لم يأمره بالضمان قبلت شهادته وإن أمره لم يقبل شهادته 
	فرع وإن أدعى على رجل انه ضمن له ديناً على غائب معين وأنكر الضامن واحضر المضمون له بينة تشهد بالضمان فإن بين قدر المال المضمون له وشهدت معه البينة بذلك حكم بها 
	وإن إدعى الضمان بمال معلوم والمضمون مجهول وشهدت له البينة بذلك فهل تسمع بينته ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : لا تسمع هذه البينة ولا يحكم له على الضامن بشيء لأن الذي عليه الحق إذا كان مجهولا لم يثبت حقه 
	والثاني : يحكم له على الضامن لأن البينة قد قامت عليه بذلك 
	فرع إذا ضمن الرجل لغيره ديناً وقضاه ، وإدعى الضامن على المضمون منه باذنه وقضى باذنه فليرجع عليه ، وأنكر المضمون عنه الاذن 
	فإن أقام الضامن بينة حكم له بالرجوع على المضمون عنه ، وإن لم يقم بينه فالقول قول المضمون عنه مع يمينه 
	فرع فإن قال : تكفلت لك ببدن فلان مؤجلا وقال المكفول له : تكفلت به معجلا ، وأقام كل واحد منهما شاهداً واحداً بما قال ففيه قولان 
	أحدهما : لا يلزمه إلا مؤجلا لأنه لم يقر بغيره 
	والثاني : يحلف كل واحد منهما مع شاهده ويتعارضان ويسقطان ويبقى الضمان معجلا
	فرع إذا إدعى الكفيل أن المكفول به برىء من الحق وأن الكفالة قد سقطت وأنكر ذلك المكفول له ولم تكن بينة ، فالقول قول المكفول مع يمينه ، لأن الأصل بقاء الحق لأنه لا يبرا بيمين غيره 
	فرع في مذاهب العلماء في أحكام تؤخذ مما مضى 
	علمنا مما مضى من مذهبنا من احكام ما هي 
	منها انه لا يصح الضمان بشرط براءة المضمون الأصلى فإذا قال شخص : ضمنت الدين الذي على فلان بشرط براءة المضمون الأصلي أو إذا قال : ضمنت الدين الذي على فلان بشرط براءة ذمته فإن لا يصح ، لأن عقد الكفالة يقتضي شغل ذمة المدين والضامن معاً 
	ومنها : أن لصاحب الدين أو وأرثه مطالبة الضامن والمضمون معاً او مطالبة أحدهما بكل الدين أو ببعضه 
	ومنها : أن براءة المدين الأصلي تستلزم براءة الضامن ، فإذا برىء الضامن بأن أدى الدين أو أبرأه صاحب الدين أو غير ذلك فإن ذمته تبرا بذلك 
	أما براءة الكفيل بغير دفع الدين فانها لا تستلزم  براءة الأصيل 
	ومنها : ان الدين المؤجل يحل بموت المدين أو موت الضامن ، فإذا مات المدين الأصلي فلصاحب الدين أخذ دينه من تركته قبل حلول الأجل 
	ومنها : أن الكفيل إذا عقد صلحاً مع صاحب الدين بان يأخذ أقل من الدين فلا حق له أن ياخذ أكثر مما صالح عليه 
	ومنها : أن الحوالة بالدين كأدائه فإذا احال الضامن صاحب الدين بدينه على آخر ، فإن كان الضامن مأذوناً بالضمان من المدين كان له حق مطالبته والرجوع عليه وإلا فلا 
	وأما مذهب الحنابلة ، فقد مضى تفصيل مذهبه وبالجملة : فإذا قال شخص لآخر : أضمن عن فلان او اكفل عنه كان الضمان والكفالة لازمين لنفس الذي ضمن أو كفل ، اما الآمر فإنه لا يلزم بشيء منها غير ذلك 
	أما الحنفية فإن الأحكام العامة التي تناولت الكفالة فكما يلي 
	يتعلق بالكفالة احكام كثيرة 
	منها : ان الكفالة تصح بدون أمر المدين ، فإذا كفل شخص آخر بدون أمره كان متبرعاً ، فليس له أن يرجع عليه بما أداه من الدين 
	اما إذا كفل المدين بأمره فإنه يرجع عليه بشرطين 
	الشرط الأول : أن ينص على ان الحق الذي يضمنه فيه يكون ملزماً به كان يقول له : اضمن لفلان مائة جم=نيه على أن ما تضمنه يكون على سداده 
	فهذه الصيغة تجعل للضامن الحق في الرجوع على المدين بلا خلاف 
	الشرط الثاني : أن لا يكون الآمر صبيا محجوراً عليه او رقيقاً فإن أمره صبي بأن يضمنه فليس له الحق الرجوع في ماله 
	ومنها : أنه إذا كان للضامن الدين فإن ذمة المدين الأصلي تبرا ، ولا يكون لصاحب الدين حق عنده ، بل ينتقل الحق للكفيل الذي دفع ، وقد يبرا الضامن ولا يبرا الأصيل 
	وإذا أبرا صاحب الدين المدين فلم يقبل منه هذه المنة فإن ذمة المدين لا تبرا لأنه يشترط قبوله ابراء صاحب الدين 
	ومنها : أن الضامن بالمال إذا ضمن بألف ثم صالح صاحب الدين على خمسمائة فإنه يرجع بخمسمائة لا بالألف التي ضمنها 
	ومنها : أنه ليس للضامن الحق في مطالبة المدين الأصلي قبل أن يدفع عنه الدين الذي ضمنه فيه ، لأنه لا يملك الدين إلا بعد ادائه 
	ومنها : أن الدين المؤجل يحل بموت المدين أو بموت الضامن فإذا مات الضامن وأخذ صاحب الدين حقه من ورثته فليس له الحق في مطالبة المدين إلا عند حلول أجل الدين 
	ومنها : أنه إذا صالح الكفيل صاحب الدين على نفسه بأن كان دينه انما فرض بأن يأخذ خمسمائة ويترك الباقي ، فإن الصلح ينفذ بالنسبة للأصيل والوكيل في ثلاثة أحوال
	الحالة الأولى : أن يشترط الكفيل براءتهما معاً 
	الحالة الثانية : أن يشترط براءة الأصيل ويسكت عن نفسه 
	الحالة الثالثة : أن يسكت ولم يشترط شيئاً ، أما إذا اشترط براءة نفسه فقط فإن ذلك يكون فسخاً للكفالة 
	ومنها : أن المدين إذا دفع الدين للكفيل قبل أن يدفعه الكفيل لصاحب الدين ، فإن ذلك يحتمل ثلاثة 
	الأمر الأول : أن يدفعه تعجيلا لقضاء الدين كأن يقول له : خذ ما على من الدين الذي ضمنتني فيه قبل أن تؤديه ، وفي هذه الحالة يصبح ذلك الدين ملكاً للضامن ، فليس للمدين أن يسترده ثانياً منه ، ولو لم يسلمه لصاحبه 
	الأمر الثاني : ان يدفعه له على وجه الرسالة كان يقول له : خذ دين فلان الذي ضمنتني فيه وأدفعه له ، فإن الدين يكون أمانة في يده وللمدين أن يسترده منه ثانيا قبل ان يدفعه لصاحبه على التحقيق 
	الأمر الثالث : أن يدفعه له بدون ان يذكر انه على وجه الرسالة أو على وجه تعجيل قضاء الدين ، وفي هذه الحالة يحمل على وجه القضاء 
	ومنها : أن الكفالة في الضرائب ونحوها جائزة سواء كانت عادلة أو ظالمة ، فيجوز للشخص ان يضمن غيره في عوائد الأملاك المقروة سنويا وفي الخراج المقرر كذلك ونحو ذلك وهذا ارجح الوجهين 
	ومنها أن الخبر المبنى على غلبة ظن الشخص واجتهاده لا يكون ضماناً ملزماً للمخبر به 
	مثلا : إذا قال شخص لآخر : أسلك هذه الطريق فانها أمن فسلكها فلقية لص سلبه ماله فإن المخبر الذي قاله له : انها أمن لا يضمن لأن عبارته مبنية على ما يظنه 
	نعم إذا كان هذا القول بأن قال له : أسلك هذه الطريق فإن كان مخوفاً ونهب مالك فأنا ضامن ففعل ونهب مالم ، فقد اختلف فيه فقال بعضهم : أنه يضمن ما فقده المال وبعضهم قال : لا يضمن ، لأنه يشترط لصحة الضمان ان يكون المضمون معلوماً ، وأمن الطريق مجهول فكيف يصح الضمان ؟ 
	ومنها : أنه إذا قال زيد لعمرو ضمنت لك خالداً بما يقض به عليك القاضي ثم غاب خالد المضمون فادعى عمرو المضمون له على زيد الضامن أن له كذا على خالد المضمون الغائب وبرهن على ذلك فإنه لا يقبل منه 
	أما المالكية فقالوا : تتعلق بالكفالة أحكام كثيرة 
	منها : أنه يصح الضمان بدون أذن من عليه الذين وهو المضمون عنه ، فأما إذا كان لشخص دين على آخر فضمن الدين ثالث بدون أذن من عليه الدين وهو المضمون عنه ، فإذا كان لشخص دين على آخر فضمن الدين ثالث بدون أذن المدين صح الضمان ولزم ، وبعضهم يقول : لا يصح الضمان بدون أذن المدين ، وإلا فلا يلزمه الدفع 
	وكذا يصح لشخص أن يؤدي دين آخر بدون إذنه ويجبر صاحب الدين على قبوله بشرط أن يكون الغرض من ذلك الشفقة والرفق بالمدين 
	أما إذا كان الغرض سداد دينه ليشهر بمطالبته عند الرجوع عليه أو يؤديه بمداينته أياه لعداوة بينهما فإنه لا يصح وليس لمن سداد دين غيره بقصد الإضرار به مطالبة عليه مطلقاً
	ومثل ذلك ما إذا اشترى دين شخص ليغطيه بالمطالبة ويشهر به لعداوة بينهما ، فإن ذلك الشراء لا يصح ، وعلى رب الدين أن يرد الثمن الذي باع به الدين للمشتري ، فإن ضاع منه - فإن كان من الأشياء المثلية - فعليه رد مثله 
	وإن كان من الأشياء التي لها قيمة - فإن مات قبل أن يرد الثمن او غاب عن البلد - فليس للذي اشترى منه الدين أن يطالب المدين ، بل الذي يتولى مطالبته الحاكم ليأخذ منه المبلغ ويدفعه للمشتري 
	ولكن لا يجب على البائع أن يرد ثمن الدين الذي قبضه إلا إذا علم أن غرض المشتري هو الاضرار بالمدين والتشهير به 
	أما إذا لم يعلم بذلك فإن البيع ينفذ ، ولا يجب عليه رد الثمن وفي هذه الحالة لا يكون للمشتري الحق في أن يتولى مطالبة المدين بل يبيع الدين لغيره ، وبعضهم يقول : يفسخ الدين مطلقاً علم أو لم يعلم 
	ومنها : أنه إذا ادعى شخص أن له ديناً على غائب فقال آخر : انا ضامن لذلك الدين ثم حضر الغائب وانكر الدين ولم يثبت الدين ببينة ونحوها فإن الضمان يسقط 
	فإذا أقر الغائب بالدين وكان موسراً فإن الضمان يلزم إذا كان معسراً فإن الضمان يسقط لاحتمال أنه تواطاً مع المدعي على أكل مال الضامن 
	ومنها : أنه يلزم من براءة المضمون براءة الضامن ، ولا يلزم من براءة الضامن براءة المدين 
	مثلا : إذا ضمن شخص ديناً في ذمة آخر فتنازل صاحب الدين عن دينه ، كأن وهبه للمديون أو أبراه منه او أحاله على دين ثابت لازم فإن ذمة الضامن تبرا
	ومثل ذلك ما إذا مات المدين عن مال ، وصاحب الدين وارثه فإن ذمته تبرا وذمة الضامن تبعاً ، بخلاف ما إذا مات المدين مفلساً فإن ذمة الضامن لا تبرا بموته 
	أما إذا برىء الضامن فإن المضمون قد لا يبرا فالأول كما إذا دفع الضامن الدين فإن ذمة كل منهما تبرا من الدين فلا يكون لصاحبه حق قبلهما 
	والثاني : كما إذا وهب صاحب الدين للضامن إلا إذا قبض الدين قبل أن يحصل لصاحب الدين مانع يمنع من الهبة 
	وكذلك إذا كان الضمان مؤقتا بمدة كأن يقول : ضمان دين فلان على في مدة شهرين مثلا ، بحيث إذا مات او أفلس فيهما كنت ملزماً بدينه ، فلزمه وذمة الضامن تبرا بعد انقضاء الشهرين 
	وتبرا ذمة المدين الأصلي ومن ذلك تعلم انه يجوز الضمان مؤقتا بمدة معينة 
	ومنها : انه لا يجوز لصاحب الدين أن يطالب الضامن إلا في أربعة أحوال 
	الحالة الأولى : أن يكون المضمون الأصلي مفلساً 
	الحالة الثانية : أن يكون موسراً ولكنه مماطل معروف باللدد في الخصومة والشدة فيها 
	الحالة الثالثة : أن يكون المدين الأصلي غائباً ، وليس له مال يمكن سداد الدين منه ، أما إذا كان له مال يستطيع صاحب الدين أن يأخذ منه بدون صعوبة ولا مشقة فليس له في هذه الحالة مطالبة الضامن 
	الحالة الرابعة : أن يشترط صاحب الدين أن يأخذ دينه من أيهما جاء ، فإن له في هذه الحالة أن يطالب ، ومثل ذلك أن يشترط مطالبة الضامن في حالة معينة كعسر المضمون أو موته أو نحو ذلك 
	ومنها : ان يقول أن الدين يصح في ثلاثة أحوال 
	الحالة الأولى : موته الضامن إذا ترك مالا يكفي لسداد كل الدين أو بعضه ، فإذا ترك كل الدين كان لصاحب الدين الخيار من تركة الضامن او أن يتبع المضمون الأصلي 
	فإذا أخذ دينه من تركة الضامن فليس لورثته مطالبة المضمون إلا بعد حلول أجل الدين ، ولو كان المضمون حاضراً أو موسراً ، لأن الدين في هذه الحالة يعجل بالنسبة للضامن فقط بسبب موته موسراً 
	فإذا مات الضامن معسراً فلا حق لصاحب الدين في المطالبة إلا عند حلول الأجل ، وإذا ترك بعض الدين كان له الحق في أخذه ويصبر بالبعض الآخر إلى حلول الأجل 
	الحالة الثانية : ان يفلس الضامن وفي هذه الحالة يكون صاحب الدين مخيراً بين أن يدخل مع الدائنين في تصفية مال الضامن ويأخذ الحصة التي يستحقها معهم ، وليس للضامن ان يطالب بها إلا بعد حلول الأجل 
	الحالة الثالثة : أن يموت المدين موسراً وفي هذه الحالة لصاحب الدين ان يأخذ دينه من تركة الميت ولو لم يحل أجل الدين 
	أما إذا مات معسراً فليس لصاحب الدين أن يطالب الضامن إلا بعد حلول الأجل ، لأنه لا يلزم من حلول الدين على الأصيل حلوله على الضامن 
	ومنها ان الضامن إذا دفع الدين يرجع به على المضمون بعد ان يثبت أنه دفعه ببينة او اقرار من صاحب الدين بأن استلم دينه أو نحو ذلك ، فإذا لم يثبت ذلك فليس له الحق في الرجوع على المضمون 
	عقد التأمين واعتباره عقد كفالة وحكم الشرع في هذه العقود 
	والفرق بين التامين وبين كفالة المعاش الحكومي لمن يبلغ سن التقاعد 
	بداية صناعة عقود التأمين  الذي كان يسمى بالسيكورتاه قام على أيدي اليهود في أوربا وأمريكا
	ثم انتقل إلى الشرق مع اجتياح جيوض الغرب ونظمه وقوانينه وأعرافه بفسادها نظمنا وتعاليم ديننا 
	وقد توهم بعض المشتغلين بالفقه لميلهم إلى كل مستحدث عصري أن التأمين محمول على أصل الاباحة وهو بالنسبة للأفراد 
	انضمام إلى إتفاق تعاوني نظم تنظيماً دقيقاً بين عدد كبير من الناس يتعرضون جميعاً للخطر 
	وإن ما يدفع إلى شركات التأمين من أقساط فمركزها ووضعها بالنسبة إليه مركز المال الذي يوضع تحت وصايتها وولايتها 
	وإن المعاوضة في عقد التأمين ( إنما هي بين القسط الذي يدفعه المؤمن له والأمان الذي يحصل عليه بمقتضى العقد ) 
	وإنما المستأمن يحصل على هذا العوض بمجرد عقد التأمين دون توقف على وقوع الخطر 
	ويفرق بعضهم تسويغة فيعتبر عقد التأمين عقد مضاربة وأن الأقساط هي مال المضاربة وأن الشركة لا تمكلها بل تتجر فيها والربح بينها وبين المؤمن له 
	وقالوا : أن نظرية التأمين ليست إلا تعاوناً منظماً تنضيماً دقيقاً بين عدد كبير من الناس معرضين جميعاً لخطر واحد ، إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم  تعاون الجميع في مواجهته بتضحيه قليلة يبذلها كل منهم يتلافون بها اخطاراً وأضراراَ جسيمة 
	ثم يقولون : أن المفهوم الماثل في أذهان علماء القانون لنظام التأمين أنه نظام تعاوني يؤدي إلى تفتيت أجزاء المخاطر والمصائب وتوزيعها على مجموع المستأمنين عن طريق التعويض الذي يدفع للمصاب من المال المجموع من حصيلة أقساطهم ، بدلا من بقاء الضرر على عاتق المصاب وحده 
	ولكن الذين يصفون التأمين بالصيغ التي سقناها يقولون : أن التأمين باعتباره فكرة ونظاماً غير منظور إلى الوسائل العملية لتحقيق الفكرة وتطبيق النظام يتفق مع مقاصد الشريعة العامة وتدل عليه أو تدعو إليه ادلتها الجزئية 
	ولو كان التأمين عقد معونة ورفق لما جاز لهم أن يأكلوا اكثر ما دفعه إذا انقطع عن سداد الأقساط لمرض او عجز او عمد 
	التصرفات عن الأصولين ثلاثة أقسام 
	عرفان وواسطة ، فالطرفان أحدهما معاوضة فيتجنب فيها الجهالة والغرر ، لا ما دعت الضرورة إليه 
	وثانيهما : ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة والابراء ، فإن هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال ، بل إن قاتت على من أحسن إليه بها فلا ضرر عليه 
	وأصحابنا الذين يرفضون عقد التامين ينكرون أن يكون هذا العقد مقصوداً به التعاون وبذل الاحسان بل أنه عمل تجاري مقصود به الربح والكسب فهو عقد معاوضة وليس عقد تبرع باتفاق فقهاء القانون الوضعي وعلماء الشريعة 
	وليس بين المتعاملين مع الشركات علاقات أو اتفاق على التعاون أو بذل الاحسان ولا ذكر لهذا في العقود المبرمة بين الشركات وبين آحاد المتعاملين 
	الضمان  الاجتماعي والتأمين التعاوني 
	وما يقال في الشركات التأمينية وعقودها لا يقال بالضرورة في الضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية لمنح العمال عند العجز او الشيخوخة أو المرض أرزاقا تجري عليهم مقابل نسبة محتملة تقتطع من رواتبهم ، وهذا أمور لا يقصد منها الربح أو الكسب التجاري 
	وقد تتبرع الحكومة بالفرق حين عجز ما يجمع من العاملين عن الوفاء باعباء النفقات والأرزاق والرواتب التي التزمت بها 
	فتوى المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي 
	صدور الفتوى في دورته المنعقدة في 10 شعبان 1398 هـ بمكة المكرمة بقر رابطة العالم الاسلامي 
	تقرير اللجنة المكلفة بأعداد قرار المجلس حول التامين التعاوني 
	بناء قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 من شعبان 1398 هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيح محمد محمود الصواف والشيخ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار المجمع حول التأمين بشتى انواعه وأشكاله 
	أولاً : عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاجتماعية المشتملة على الغرر الفاحش ، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن ، وقد لا تقع فيدفع الأقساط ولا يأخذ شيئاً 
	الثاني : عقد التأمين ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من  المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية او تسبب فيها ، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافيء 
	الثالث : عقد التأمين يشتمل على الربا الفضل والنساء ، لأنها إذا دفعت له أو لورثته أكثر مما دفعه فهو ربا الفضل 
	الربع : عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم ، لأن كلا منهما فيها جهالة وغرر مقامرة ، ولم يبح الشرع من الرهن إلا ما فيها نصرة للإسلام 
	الخامس : عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وأخذ بلا مقابل في وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية يحرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى : ( يايها الذين آمنوا لا تأكاوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) 
	السادس : في عقد التأمين التجاري الالزام بما لا يلزم شرعاً فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ، ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له ، والمؤمن لم يبذل عملا للستامن فكان حراماً 
	والجواب عما استدل به المبيحون للتـامين جميعه أو بعضه 
	أ - الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح فإن المصالح في الشريعة الاسلامية ثلاثة أقسام 
	قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة 
	وقسم سكت الشرع عنه فلم يشهد له بالغاء ولا اعتبار وهذا محل اجتهاد المجتهدين 
	والقسم الثالث : ما شهد الشرع بالغائه وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهد الشرع بالغائه 
	ب - الاباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا ، لان عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالاباحة الأصلية مشروط بعد المنافي 
	ج - الضرورات تبيح المحظورات لا يسمح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه من طرق كسب الطيبات اكثر اضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً  تلجيء إلى حرمته الشريعة 
	د - لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الاحكام ، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس 
	هـ - الاستدلال بأن عقود التأمين من عقود المضاربة أوفي معناها غير صحيح ، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه 
	و - قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ، فإن قياس مع الفارق  ، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة ، بخلاف عقد ولاء الموالاة 
	ز - قياس عقد التامين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح ، لأنه قياس مع الفارق 
	ح - قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول ، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح ، لأنه قياس مع الفارق
	ي - قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضاً ، لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاماً يراعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنه الحاجة بهم فليس نظام التقاعد من باب المعاوضة المالية بين الدولة وموظفيها وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأم
	ك - قياس نظام التأمين التجاري على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطاء وشبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون واسداء المعروف ولو دون مقابل 
	وعقود التأمين تجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الاحسان وبواعث المعروف بصلة 
	ل - قياس عقود التامين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، ومن الفروق أن الامان ليس محلا للعقد في المسألتين ، وإنما محله في تأمين الأقساط ومبلغ التأمين ، وفي الحراسة الاجرة وعمل الحارس 
	اما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس 
	م - قياس التأمين على الايداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً فإن الاجرة في الايداع عوض عن قيام المين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين ، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ويعود إلى المستامن بمنفعة 
	انما هو ضمان الأمن والطمأنينة وشرط العوض عن الضمان لا يصح ، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو رهنه فاختلف على عقد الايداع بأجر 
	ن - قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح ، والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس 
	كما قرر مجلس المجمع بالاجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتاريخ 4 - 4 - 1398 هـ من جواز التأمين التعاوني بدلا التجاري المحرم للأدلة الأتيه 
	الأول : أن التعاون من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، وإشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث 
	الثاني : خلو التامين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل ، وربا النساء ، فليس عقود المساهمين ربوية ، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية 
	الثالث : انه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليه من النفع لأنهم متبرعون ، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التامين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية 
	الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشىء هذا التعاون ، سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين 
	وراى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية 
	أولاً : الالتزام بالفكر الاقتصادي الاسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به 
	ثانياً : الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية ادارة المشروع 
	ثالثاً : تدريب الأهالى على مباشرة التأمين التعاوني وايجاد المبادرات الفردية ولاستفادة من البواعث الشخصية ، فلا شك ان مشاركة الأهالى في الادارة يجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها 
	رابعاً : أن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه ، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم 
	ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصلية للعمل بالتأمين التعاوني على الأسس الآتية 
	أسس التأمين التعاوني كما وضعها الفقهاء 
	الأول : أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فرع في المدن كافة ، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع حسب الأخطار المراد تغطيتها 
	الثاني : أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة 
	الثالث : أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة 
	الخامس : إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقسام ، فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة 
	كافة لا تاتي إلا حالا كما وردت في الكتاب العزيز
	ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقتراحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى المواد التفصلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المتخصصين في هذه الشأن 
	التوقيعات من الرئيس ونائبه والرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وبقية أعضاء 
	مخالفة الدكتور الاستاذ مصطفى الزرقا 
	أني اخالف ما ذهبتم إليه اعتبار التأمين الذي اسميتموه تجاريا بمختلف أنواعه وصوره حراماً وميزتم بينه وبين ما أسميتموه تعاونياً 
	ثم ساق الدكتور الزرقا رأيه وأدلته من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة ومقاصدها العامة والشواهد الفقهية بالقياس السليم عليها  ودفع توهم انه يدخل في نطاق اقمار أو الرهان المحرمين ودفع شبهة انه ربا
	واشار الدكتور الزرقا إلى كتابه ( عقد التأمين وموقف الشريعة الاسلامية منه ) 
	ثم بين لهم في هذه الجلسة أن التمييز بين تعاوني وتجاري لا سند له 
	وتدرج فضيلته في بيان التأمين البدائي ثم التأمين الذي ينتظم الالوف من الناس ثم قيام جهاز اداري به يحتاج إلى ربح ليستمر في أداء مهمته من التنفيذ والاشراف 
	وبين كيف يحسب القسط وكيف يضيف ان هذه الدورة الأولى لهذا المجمع الفقهي الذي لم يجتمع فيه إلا نصف أعضائه والباقون تخلفوا او اعتذروا عن العضوية لظروفهم الخاصة 
	ثم بين أنه إذا أريد اتخاذ قرار خطير كهذا وفي موضع اختلفت فيه أراء علماء العصر يجب أن في دورة يجتمع فيها أعضاء المجمع كلهم أو إلا قليلا منهم 
	ثم ناشد الحكومات والسلطات المسئولة أن تفرض رقابة شديدة على شركات التأمين لمنع الاستغلال والاحتكار لحاجات الناس الضرورية وذلك خير من التحريم 
	ملخص قرار هيئة كبار العلماء في جواز التأمين التعاوني 
	وبعد الدراسة والمناقشة وتدوال الراى قرار المجلس جوازه وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري في تحقيق ما تحتاجه الأمة 
	الأول : أن التأمين التعاوني من عقود التبرع يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث 
	فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر 
	الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة فليس عقود المساهمين ربوية 
	الثالث : أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليه من النفع ، لأنهم متبرعون ، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية 
	الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشىء هذا التعاون ، سواء كان القيام بذلك تبرعاً أوبأجر
	وراى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية 
	أولاً : الالتزام بالفكر الاقتصادي الاسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية به 
	ثانياً : الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي 
	ثالثاً : تدريب الأهالى على مباشرة التأمين التعاوني وايجاد المبادرات الفردية ولاستفادة من البواعث الشخصية ، فلا شك ان مشاركة الأهالى في الادارة يجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها 
	رابعاً : ان صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم 
	هذا وقد نص القرار على ان يتولى وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني جماعة من الخبراء المختصين ثم يعرض على مجلس هيئة كبار العلماء لدراسته ومطابقته على قواعد الشريعة 
	عقد التأمين على الحياة 
	عرفنا من ثنايا ما أثبتناه آنفاً ان عقد التامين هو ان يدفع المستأمن للشركة قسطاً معيناً لمدة مسماة فإذا توفى في هذه المدة فإن الشركة تؤدي لورثته القدر المتفق عليه بين الميت وبين الشركة 
	ولا شك في بطلان هذا العقد وحرمته لما يأتي 
	أولاً : لأنه عقد قمار حقيقته ومعناه 
	ثانياً : لأنه تسليم نقود منجمة في نقود أكثر منهما مؤجلة ، قد يتحمل عليها وقد تفوت عليه 
	ثالثاً : ليس له ضرورة تلجىء إليه ولا حاجة يسوغ معها مثل هذا العقد ، ولا تقتضيه مصلحة حتى لو أن حاجة سوغته أو مصلحة اقتضته فاننا نقول بحرمته 
	أدلة المجيزين لعقود التأمين 
	أولاً : أن عقد التأمين عقد تعاون وتضامن اجتماعي ، إذ الفكرة الأساسية فيه هي التعاون على رأب آثار الكوارث الذاتيه او المالية بتجزئتها وتوزيعها على جميع المستأمنين تأسيساً على أن التعاون على الخير تدعو إليه الشريعة 
	ثانياً : أن عقد التأمين يمنح الأمان  والاطمئنان للمستأمن على ماله ومستقبل حياته 
	ثالثاً : العقود في الشريعة محدودة محصورة ، بل يجوز استحداث صورة جديدة من العقود كلما دعت الحاجة ، والأصل في العقود كلما دعت الحاجة ، والأصل في العقود الاباحة عند أكثر العلماء ما لم ينص على منعها ، او تكون مخالفة للقواعد الشرعية القطعية ، وعقد التأمين لم يرد نص يمنعه ، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرعية فضلا عن حاجة الناس إليه فيكون جائزاً 
	رابعاً : ثم في أحكام الشريعة والفقهاء واصولهم ما يصلح كونه مستنداً قياساً واضحاً في جوازه من ذلك 
	أ - عقد الموالاة عند أبي حنيفة يتم بين شخص غير عربي مجهول النسب ، وشخص عربي ، يقول الأول للثاني : انت مولاى ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت ، فإذا قبل يصبح وليا يرثه إذا مات من غير وارث ويعقل عنه إذا جنى جناية خطأ توجب وهو معنى ( تعقل عني ) 
	قالوا : وعقد الموالاة هذا الذي اجازه الأحناف فيه شبه بالتأمين من المسئولية المدنية 
	قالوا : والتأمين من المسئولية يشبه عقد الموالاة تماما ، فمالك السيارة أو سائقها نسئول ماليا تلحقه السيارة بالغير وشركة التامين تحل محله في تحمل هذه المسئولية كما يحل الولي محل المولى من الأرث 
	ب - نظام العاقلة في الاسلام 
	وهو نظام وردت به السنة الصحيحة وأخذ به أئمة المذاهب وخلاصته أنه إذا جنى أحد جناية قتل غير عمد فوجبت عليه الدية ، فإن الشريعة تفرض الدية على أفراد العاقلة الذين يكون بينه وبينهم النصرة وهم الرجال البالغون من عشيرته ، فتسقط عليهم الدية في ثلاث سنين بحيث لا يصيب أحداً منهم ما هو فوق طاقته 
	ولقد كانت العاقلة تتحمل عنه قبل الاسلام تبرعاً منها فجاء الشرع وألزمها لسببين او غايتين 
	الأولى : تخفيف أثر المصيبة على الجاني المخطىء
	والثانية : صيانة دماء ضحايا الخطأ من أن تذهب هدراً ، لأن الجاني المخطىء قد يكون فقيراً فتهدر الدية 
	وإذا كان الشرع قد أقر هذا النظام التعاوني أفلا يجوز أقرار مثله بطريق التعاقد كما في صورة عقد التأمين ؟ 
	وهل المصلحة التي يراها الشرع بالغة من القوة درجة توجب جعلها الزامية تصبح مفسدة إذا حققها الناس على نطاق واسع بطريق التعاقد والمعاوضة التي يدفع فيها القليل لصيانة الكثير 
	ج - نظام التعاقد 
	وهو يقوم على اقتطاع جزء من الراتب الشهري للموظفين وفي سن الشيخوخه يتقاعد ويأخذ راتباً يبلغ أضعافاً مضاعفة عن الذي اقتطع منه شهرياً ويستمر حال حياته ثم ينتقل بعد وفاته إلى زوجته وأولاده 
	فما الفرق بين هذا وبين التأمين على الحياة ، أن كليهما يدفع جزءاً ضئيلا دورياً في التقاعد وفريا في التأمين على الحياة 
	د - قاعدة الوعد الملزم عند المالكية 
	وخلاصتها : ان الشخص إذا وعد غيره هل يلزم قضاء بالوفاء بوعده أم لا ؟ 
	الرأى الراجح في مذاهب المالكية - من أربعة آراء - أن الواعد لا يلزم بوعده إلا إذا بنى الوعد على سبب ، ودخل الموعود في ذلك السبب فعلا ، كما لو وعده ان يدفع له المهر ليتزوج فتزوج 
	أما عند الشافعية والحنفية والحنابلة فإن الوعد لا يكون ملزماً بحال قالوا : وبناء على الراجح عند مالك يمكن تخريج عقد التأمين على أساس أنه التزام من الشركة للمستأمن ولو بلا مقابل على سبيل الوعد بأن تتحمل عنه أضرار الحادث المعين ، وتعوض عليه خسائره 
	هـ - ضمان خطر الطريق عند الأحناف 
	نص الحنفية في باب الكفالة أنه إذا قال شخص لآخر :( أسلك هذا الطريق فهو آمن ، وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن ) فسلكه وسرق ماله ، وجب على الضامن أن ينفذ ضمانه ، ويدفع بدل المال المسروق 
	وهذا دليل في كلام الاستاذ مصطفى الزرقا بعد نصاً في اباحة التأمين من الأخطار 
	بالمقارنة بين عقد الاستئجار على الحراسة وعقد التأمين يجد الاستاذ مصطفى الزرقا بينهما تشابها كبيراً ، ذلك ان الحارس - وإن كان يقوم بعمل هو الحراسة - إلا أن عمله هذا ليست لأه أية نتيجة سوى تحقيق الأمان من نتائج الأخطار التي يخشاها 
	ويناقش الشيخ فيصل مولوى في صحيفة الأمان فيقول 
	أولاً - إذا سلمنا ان فكرة التعاون والتضامن الاجتماعي موجودة في نظام التأمين التجاري فاننا لا نسلم انها هي الأساس والغاية من هذا التأمين 
	وفي رأينا أن الذي يدفع لانشاء شركات التأمين التجارية انما هي الارباح الخيالية من أقصر الطرق 
	ثم أن جماهير الفقراء ومتوسطي الدخل اندفعوا للتعاقد مع هذه الشركات دون أن تخطر علي بالهم فكرة التعاون والتضامن بل أن كل واحد منهم ينطلق من ظروفه الفردية فيرى أنه يدفع القليل ليأخذ الكثير عندما يتعرض لحادث 
	ولو كانت فكرة التعاون والتضامن  الاجتماعي هي الأساس لدى مجموع المؤمنين لأقدموا على انشاء مؤسسة تقوم على التأمين التعاوني أو التبادلي حيث لا ربح لأحد على حساب الآخرين 
	ثانياً : أن التعاون على الخير أمر تتشوف إليه الشريعة ولكن الخير لا يكون في الغايات والمقاصد وحدها ، ولكن في الوسائل والوسائط المفضية إلى الغايات 
	والخلاف حو التأمين ليس في تعاون الناس مع بعضهم لتلافى آثار المصائب والنكبات ، لكنه في هذه الوسائل المؤدية إلى ذلك وكونها وسائل غير مشروعة ، ومن ذلك التأمين التجاري كوسيلة تؤدي إلى هذه الغاية ، ولكن  تكتنفها الشبهات وتتنج عنها المنكرات 
	وإذا كان هناك اسلوب شرعي يحقق التعاون ويرأب آثار المصائب بتوزيعها على الجماعة وهو مبرا من الشبهات ولكنه غير مطبق لتقصير المسلمين فهل يجوز في هذه الحالة استحداث اسلوب جديد تحوم حوله الشبهات وقد تترتب عليه سيئات جديدة والبحث عن أدلة شرعية تبرره ؟ 
	ثم يقو الاستاذ مصطفى الزرقا أن الأصل في العقود الاباحة ما لم يرد نص يمنعها ، او تكون مخالفة لقواعد الشريعة العامة وعقد التأمين لم يرد نص بخصوصه يمنعه وليس فيه ما يخالف قواعد الشريعة فضلا عن حاجة الناس فيكون جائزاً 
	ونحن مسلمون بان الأصل في العقود الاباحة ، وتسلم بأنه لم يرد نص من الشارع بتحريم  التأمين بعينه ولكنا نناقش مسألتين 
	الأولى : القول أنه لا يوجد في عقد التامين ما يخالف الشريعة 
	الثانية : أن حاجة الناس تقتضي ايجاد حل لمشكلة الحوادث المفاجئة وما يترتب عليها ، سواء كان هذا الحل بالتأمين أو بغيره 
	وإذا كان التأمين التجاري هو النظام الشائع فليس ذلك لحاجة الناس بل لأن أنظمة الجاهلية متواطئة مع شركات من الرأسماليين المحتكرين حيث أبعدت أسلوب الاسلام في علاج هذه القضية 
	وقد يكون اعتبار هذا الوضع دليلا على قيام حالة ضرورة تبيح للناس الوقوع في الشبهات او المحرمات بحسب شروط الضرورة الشرعية ولكنه لا يمكن أن يصبح دليلا على اباحة نظام التأمين ابتداء ، لأن حاجة الناس إلى إسلوب يخفف عنهم آثار المصائب المفاجئة 
	عقد الموالاة والتأمين 
	يرى الاستاذ مصطفى الزرقا شبها كبير بين عقد الموالاة - عند أبي حنيفة - وبين عقد التأمين من المسئولية المالية الناتجه عن خطاء المولى إلخ ......
	وهنا نقف أمام هذا التصور بالاعتراضات الآتيه 
	أولا : أن عقد الموالاة مختلف فيه ، وأن اكثر المذاهب يرون عدم جوازه إلا الأحناف 
	ثانياً : ان عقد الموالاة كان بمثابة حل استثنائي لمشكلة انسان غير عربي في الاسلام ، ويراد التحاقه بالمجتمع الاسلامي وليس له في هذا المجتمع عاقلة ، فكان الحل فيما رآه أبو حنيفة جواز هذا العقد بحيث يتفق هذا الانسان  المسلم مع مسلم آخر في عقد موالاة صيغته أن يقول له ما ذكر آنفاً 
	أن هذه الشروط تجعل عقد الموالاة جاء حلا استثنائيا على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره كما هي القاعدة المشهورة : ما جاء على غير قياس فلا يقاس عليه غيره 
	وأقول حتى ما جاء مقيساً على غيره فلا يكون هو محل قياس غيره عليه ، وإنما القياس يكون على الأصل المقيس عليه ، وليس على الفرع الذي لا نص فيه اجتمع مع الأصل في علة ، فلا يتخذ هذا الفرع الذي لا نص فيه أصلا يقاس عليه 
	ثالثاً : نعم أنه يوجد بين عقد الموالاة وعقد التأمين من المسئولية فروق أساسية تعتبر أقوى من وجوه التشابه ، وهذه الفروق هي 
	أ - أن عقد التشابه أساسه التناصر بين طرفين متعادلين بينما عقد التأمين من المسئولية عمل تجاري بين طرفين غير متكافئين 
	ب - ان عقد الموالاة يقصد منه انتماء هذا المسلم الغريب إلى مجموعة من المجتمع الاسلامي ، وان الواجبات المالية تنتج عن هذا الانتماء 
	ج - في عقد الموالاة يكون تحمل الولي للمسئولية المالية المترتبة على جناية الخطأ أمراً احتماليا كما أن اكتساب الارث امر احتمالي فينعدم التعادل بين الطرفين 
	بناء على هذه المناقشة نقول : أن عقد الموالاة لا يصلح دليلا قياساً ولا أصلا يبنى عليه جواز عقد التأمين 
	نظام العاقلة في الاسلام 
	العاقلة هم أقرباء الانسان البالغون الذين يكون بينه وبينهم التناصر عادة ، وهؤلاء يحملون عنه دية الجناية في القتل الخطأ وهذا النظام يفيد أمرين 
	الأول : تخفيف أثر المصيبة على الجاني المخطىء 
	الثانية : عدم تضييع الدية على أهل المجني عليه ، أن كان القاتل المخطىء فقيرا في حين انها تجب على العاقلة ، سواء كان الجاني غنياً او فقيراً ، فيكون أداؤها في حالة فقره عنصر ضمان لأوليا المجني عليه 
	الاستاذ مصطفى الزرقا يقول 
	إذا كان الشرع قد قرر هذا النظام التعاوني ابتداء أفلا يجوز اقرار مثله بطريق التعاقد كما في صورة عقد التأمين ؟ 
	وهل المصلحة التي يراها الشرع بالغة من القوة درجة توجب جعلها الزامية تصبح مفسدة إذا حققها الناس على نطاق واسع بطريق التعاقد والمعاوضة التي يدفع فيها القليل لصيانة الكثير 
	قال الشيخ مولوي في الأمان مجيباً على هذه التساؤلات 
	أولا : أن نظام العاقلة نظام تعاوني بحت ، وأنه يجوز اقرار مثله بالتعاقد على أن يكون ايضاً تعاونياً ، فإذا صار تجارياً فلا يكون مثله ، وان الاعتماد على نظام العاقلة لاباحة التأمين التعاوني صحيح ، لأنهما متشابهان تماماً ولا يختلفان إلا من حيث ان نظام العاقلة الزامي بحكم الشرع ونظام التأمين التعاوني لا يقوم  إلا بتراض واتفاق فئة من الناس 
	أما قياس التأمين التجاري على نظام  العاقلة فهو قياس مع الفارق في كل أركانه في الأصل وفي المقيس وفي المقيس عليه ثم انه إذا كان نظام العاقلة نظاماً شرعياً بلا خلاف فلماذا لا نطبقه الزامياً في حدوده الشرعية ، واختياريا فيما نتعاقد عليه 
	ثانياً : ان المصلحة التي قدرها الشارع وجعلها الزامية فلا يمكن أن تتحول إلى مفسدة إذا حققها الناس بطريق التعاقد والمعارضة ويمضي فيقول : ولكن الناس في نظام التأمين التجاري لم يستطيعوا ان يحققوا المصلحة المقصود إلا مختلطة مع مضرات أفسدتها 
	نظام التقاعد 
	 ويرى المجيزون لنظام التامين على الحياة شبها بينه وبين نظام التقاعد ، بل انهم لا يرون أي فرق بينهما 
	والفرق بين النظامين - كما يرى المجيزون - ان المبلغ الذي يمكن قبضه في التقاعد لا يعرف مقداره 
	قاعدة الوعد الملزم عند مالك 
	ويرى المجيزون لعقد التأمين انه يشبه الوعد الملزم لصاحبه حيث تلتزم الشركة للمستأمن وبلا مقابل ان تتحمل عنه أضرار الحادث المعين وتعوض له خسائره ، فإذا وقع الحادث وجب علينا الوفاء بالوعد بناء على أحد أقوال المذهب المالكي 
	عقد الاستئجار على الحراسة 
	ويرى المجيزون شبها كبيراً بين عقد التأمين  وعقد الاستئجار على الحراسة ونقول 
	ثانياً : ولذلك فإن عقد الحراسة يقوم على عمل معين بينما عقد التأمين لا يقوم على أي عمل 
	التأمين ليس بعقد تعويض 
	يقول الدكتور السنهوري في الوسيط 
	فالتأمين على الاشخاص ليس بعد تعويض بمعنى انه لا يقصد به التعويض عن ضرر ، سواء كان تاميناً على الحياة أو تأميناً من المرض او الاصابات ، بل قد لا يلحق المؤمن له أي ضرر في بعض صور التأمين على الحياة 
	وقد ارتضت في هذا ما ذهب إليه الدكتور حسين الحامد من ان القول بأن المعاوضة تتم بين القسط الذي يدفعه على المستأمن  والأمان الذي تمنحه شركة التامين 
	تفصيل بطلان القول بأن الأمان هو العوض الذي تمنحه شركة التأمين ويحصل عليه المستأمن 
	عقد التأمين عقد غرر لا عقد لحقه غرر 
	وقد أورد القانون المدني المصري هذا العقد في الباب الذي خصصه لعقود الغرر بعد المقامرة والرهان والايراد المرتب مدى الحياة 
	وإذا قدر وجود التزام المؤمن بوقوع الكارثة ، واستحق المؤمن له مبلغ التأمين ، فإن المؤمن له لا يدري عند العقد مقدار ما يحصل عليه من تعويض في التأمين من الاضرار 
	وتعريفات الغرر كلها منطبقة على عقد التأمين التجاري بلا مراء 
	فقد عرف الحافظ في الفتح الغرر بأنه ( كل ما يمكن أن يوجد وإلا يوجد وكذلك ما لا يصح غالباً ) 
	وعرف الرافعي الغرر بأنه ( التردد بين جانبين الأغلب منهما اخوفهما ) أو ( ما الذي ملك بازاء ما بذل ) 
	وعرف قيلوبي في حاشيته على المحلى على المنهاج : ( أنه ما لا يوثق بحصول العوض فيه ) 
	والتأمين انما يجمع الآفات الآتيه 
	أولاً : الضمان فيه التزام ما لا يلزم 
	ثانياً : فيه اكل أموال الناس بالباطل 
	ثالثاً : فيه رهان وقمار أو شبه قمار على الأقل 
	رابعاً : فيه غرر وجهالة وبهما لا تصلح العقود 
	خامساً : يخالف قواعد الميراث والوصية 
	سادساً : يتضمن ربا 
	سابعاً : معظم شروطه فاسدة 
	ثامناً : لا توجد ضرورة اقتصادية 
	التأمين التبادلي البديل من التأمين التجاري 
	يقوم هذا التأمين على اتفاق جماعة على التعاون فيما بينهم لمجابهة الخطر الذي يتعرض له واحد منهم ، فيوزعوا المال اللازم لدرء الخطر وعلاجه على عدد رءوسهم 
	ويقول الدكتور الجمال رحمه الله في كتابه ( التأمين بين الشريعة والقانون ) 
	أن الخطر البارز في التأمين التبادلي هو أن المؤمن له تتمثل فيه مصلحة الجهاز التبادلي نفسه ، ولذلك يبذل قصارى جهده لنجاح هذا الجهاز 
	ويلخص الشيخ فيصل مولوى فيذهب إلى ما ذهب إليه الاستاذ يوسف كمال في رسالته ( أضواء على الاقتصاد الاسلامي ) 
	أولا : مزايا التأمين الاسلامي 
	أن الجهة التي ترعى قضية التأمين والأمان في الاسلام انما هي بيت مال المسلمين ، بيت المال ينظم التكافل فيأخذ من الأغنياء ليعطي الفقراء 
	وان من أهم الفوارق بين التأمين الاسلامي الذي يرعاه بيت المال وبين التأمين التجاري الذي تقوم به الشركات التجارية 
	وأن من اهم  الفوارق ايضاً أن التأمين الاسلامي يهدف إلى رفع الضرر لا إلى تحقيق الارباح والمكاسب ، أن مبادىء الاسلام ترفض فكرة التأمين على الحياة التي يكسب بها بعض الناس أموالا طائلة لا لرفع ضرر نزل بهم ولكن احتياطاً ومحافظة على مستوى معين من البذخ والترف 
	وان مزايا التأمين الاسلامي انه يضمن حاجات الناس في شيخوختهم ويضمن حاجاتهم إذا عجزوا عن العمل ولانتاج لأي سبب من الأسباب 
	وان من مزايا التأمين الاسلامي أنه يشمل ضمان حاجات الأولاد والعيال بعد وفاة معيلهم ، وهو يضمنها بدون أن يدفع المعيل أي قسط 
	ثانياً : نصوص خالدة 
	فالزكاة وهي - أحد أركان الاسلام الخمسة - انما شرعت لتأمين حاجات الفقراء ، وبين الله تعالى مصارفها فجعلها تشمل اذاً
	الفقراء والمساكين  بغض النظر عن سبب فقرهم 
	تحرير الأرقاء ومساعدة المنقطعين 
	مساعدة الغارمين الذين تكاثرت عليهم الديون 
	وفي سبيل الله باطلاق وبغير تحديد وان اكثر العلماء قد جعلوا هذا خاصاً بالقتال ونفقاته 
	كل ذلك بالاضافة إلى نفقات الموظفين العاملين لجباية الزكاة وتوزيعها ، والمؤلفة قلوبهم مما لا يدخل في موضوع التأمين 
	وحتى تظهر بوضوح مسئولية بيت مال المسلمين عن كل فرد من أفرادهم نذكر قصة الأعرابية التي جاءت إلى عمر بن الخطاب وهو يقيل في ظل شجرة وهي لا تعرفه فقالت له 
	اني امرأة مسكينة ولي بنون وان امير المؤمنين عمر كان بعث محمد بن مسلمة ساعياً فلم يعطنا فلعلك يرحمك الله أن تشفع لنا إليه 
	انها تعرف حقها في بيت المال وتطلب من عمر هي ولا تعرفه ان يشفع لها عند محمد ابن مسلمة ليعطها حقها 
	ولكن عمر صاح بخادمه ( يرفأ ) وطلب منه أن يدعو ابن مسلمة إليه والأعرابية حتى الأن لم تعرف شخص عمر فقالت له : انه انجح لحاجتي أن تقوم معي إليه فقال عمر : أنه سيفعل ان شاء الله فلما جاء محمد قال : السلام عليك يا امير المؤمنين فاستحيت الأعرابية وقال عمر 
	والله ما آلو أن اختار خياركم كيف أنت قائل إذا سألك الله عزوجل 
	انها ارملة مسكينة ولها بنون ، مات زوجها وليس لها معيل ، ولكنها لم تكن ضائعة ، لأن حقها ثابت في بيت المال 
	والحديث ينص عليها ( من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعاً فالى وعلى ) رواه الشيخان والضياع هم الأولاد الذين لا مال لهم 
	وعندما دخل خالد بان الوليد الحيرة بالعراق صالحه أهلها وهم من النصارى وظلوا على دينهم فكتب لهم وثيقة سياسية ضمنها نوعاً من التأمين يعتبر اول ضمان اجتماعي في التاريخ 
	يقول خالد : ( وجعلت لهم ايما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات ، أو كان غنيا فافتقر ، وصار أهل دينه يتصدقون عليه ، طرحت جزيته ، وأعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام ، فان خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الاسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم ) 
	يتركون القمم الشامخة من التامين ويتناقشون في صور ممسوخة من التأمين التجاري ولكنها الهزيمة النفسية غابت علينا 
	وروى المؤرخون عن عمر ابن عبدالعزيز رضي الله عنه ان زوجته فاطمة دخلت عليه يوماً وهو جالس في مصلاه ، وأضعاً خده على يده ، ودموعه تسيل على خديه فقالت له : مالك ؟ قال 
	ويحك يا فاطمة قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود ، واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة ، والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير ، والمال القليل ، وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد فعلمت ان ربي عزوجل سيسألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت أن لا يثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي وبكيت ) 
	انها اذن مسئولية ولي الأمر المسلم 
	ثالثاً : أسس التكافل الاسلامي 
	أن ولي الأمر المسلم أو بيت مال المسلمين هو الجهة التي يجب عليها تنظيم التأمين 
	وان بيت المال حين يقوم بهذه المهمة انما يهدف إلى تنظيم التكافل بين الناس 
	وان التأمين الاسلامي ليشمل كل الحالات التي تؤدى إلى ظهور الحاجة فيشمل الحوادث والأموال والحياة 
	وان التأمين الاسلامي يهدف إلى رفع الضرر اللاحق بالانسان لا إلى تحقيق الغنى فهو وسيلة تكافل وليس وسيلة كسب 
	رابعاً : التأمين التعاوني 
	وإذا كان بيت المال غير موجود أو أنه لا يقوم بواجبه في هذا فماذا يفعل المسلم ؟ وهل يظل يعيش تحت ضغط الخوف من كل مفاجأة 
	ولا نريد الاستطراد في وصف حال المسلم الذي يعيش في مجتمع جاهلي فيتحمل كل سيئاته ، ولكنا نريد أن تنحدث عن التامين التعاوني ليس باعتباره حلا بديلا مؤقتاً يمكن أن يلجأ إليه المسلمون في مجتمع غير اسلامي 
	فالتأمين التعاوني هو اشتراك مجموعة من الناس في انشاء صندوق لهم يمولونه بقسط محدد يدفعه كل واحد منهم وياخذ من يصيبه حادث معين نصيباً معيناً 
	وتنظيم التكافل ليكون أقد على مجابهة الحوادث والمصائب والأضرار التي تنزل بالناس امر مشكور 
	فالتأمين التعاوني لا يهدف لتحقيق الربح للقائمين به ، ولا يهدف لتحقيق الغنى لأعضائه بل مجرد رفع الضرر اللاحق بهم 
	وإذا تعذر وجود بيت مال للمسلمين يرعى كل جوانب التكافل ، فان فكرة التأمين التعاوني يمكن ان تكون بيت مال مصغر لمجموعة من المسلمين ترعى بعض جوانب التكافل الأكثر ضرورة عندهم 
	خامساً : التأمين التجاري 
	وإذا لم يظهر إلى الوجود هذا النوع من التأمين التعاوني فهل يباح للمسلم أن يشترك في التأمين التجاري 
	وجوابنا ما يلي 
	الأصل أن التأمين التجاري بكل أنواعه حرام وأن المسلم يجب عليه أن يحرص على الابتعاد عنه ما أمكن 
	فإذا قررت الدولة الزام الناس على التامين في مجال من المجالات فهي حالة الضرورة مشروعة ، إلا إذا كان يستطيع التهرب من التعامل في ذلك المجال بدون أن يلحق به عنت أو مشقة 
	فإذا بقى التأمين اختيارياً ولكن المسلم كان في وضع خاص يتعرض معه إلى ضرر كبير لا يستطيع احتماله ، فانه يجوز له عند ذلك الوقوع في التأمين ( لأن الضرورات ترفع المحظورات ) إلا أن هذا الرأى ليس حكماً عاماً لجميع المسلمين ، بل هو مبدا مجرد قد ينطبق على انسان ولا ينطبق على آخر
	وهذه الاباحة لتعاطي التامين عند الضرورة محصورة بأنواع التأمين الضرورة محصورة بأنواع التأمين على الأموال وعلى المسئولية من الحوادث أما التأمين على الحياة فتصور الضرورة فيه مستبعد أصلا  
	ما قلناه في كتاب الشركات من الطبعة السابقة 
	عقود التأمين وشركاتها 
	عقد المهر وهو مبلغ يعطى للابن او البنت إذا بلغ أحدهما سن الزواج فيكون هذا المبلغ معدا لقبضه لينفق في صلاح حال المؤمن له 
	لكي يكون عقد التأمين عقداً صحيحاً يجب أن يراعى ما يأتي 
	أن يخلو من الفوائد الربوية على الأقساط الشهرية 
	أن يسترد من يريد الفسخ ما بذله من الأقساط حتى ينتفي من الغرر 
	ان يصرف للمؤمن له ما دفعه  المؤمن عليه فوراً ، إلا إذا أراد ان يستأنف العقد فيتولى بنفسه سداد الاقساط فإنه يبنى على ما بذله المؤمن  عليه 
	أن يكون عقد ادخار فالأقساط تحفظها الشركة لتردها عند الطلب بغير زيادة ولا نقصان 
	وبذلك تنتفى الجهالة من حيث عمر المؤمن عليه وينتفي الغرر من حيث اخذ المؤمن عليه أكثر مما بذله ، ويوقف دفع الأقساط بزيادة ربوية مع رد ما عساه يكون قد دفعه من ذلك 
	ومن عقود التامين ما كان على الحياة وصورته ان يعقد عقداً على مبلغ خمسة آلاف جنيه مثلا تدفع لورثته بعد وفاته إذا مات  بحادث أو مات حتف انفه وفي هذه الصورة من القمار الصريح ما يتضح في جهالة الأجل لتعلقه بعلم الله تعالى والغرر القائم في العقد لجهالة ما سيدفعه المؤمن على حياته 
	ومن صور التأمين أن يؤمن صاحب المصنع أو السيارة على ما عساه يقع للعمال أو المارة من اصابات تنجم اثناء العمل عنه أو من سيارته فانه يعد بمثابة ايجاد ما ينوب عن العاقلة في أداء ما عليه من الدية 
	وقد أفتى ببطلان عقد التأمين على الحياة من فقهاء العصر جدنا في العلم والأورمة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية والشيخ أحمد ابراهيم بك من فقهاء عصره 
	وقد اجاز الشيخ محمد أبو زهرة عقد التأمين التعاوني او الاجتماعي وحرم ما عدا ذلك من صور التأمين 
	ويقول الدكتور محمد سلام مذكور في بحث له عن آراء الفقهاء فيقول : ومنهم من اجاز كل عقود التأمين التي تدعو الحاجة إليها ، ورأى ان عقد التأمين على الحياة لا تدعو إليه الحاجة ومن هولاء الاستاذ الحجوي 
	من المجيزين لعقود التأمين الأستاذ مصطفى الزرقا والشيخ على الخفيف 
	الشبه التي يستند إليها المحرمون 
	تتلخص الشبه التي أثيرت حول عدم مشروعية عقود التأمين في انها تقوم على الجهالة والغرر وهما يمنعان من صحة التعاقد شرعاً لنهي الشارع عن بيع الغرر 
	وقد أخذ في رد الشبه باجوبة لا تقوى على دفعها فضلا  عن الاقرار بأن بعض شروط شركات التأمين تقوم على التعسف والا ستغلال
	أعمال شركات التأمين نوعان 
	الأول : تأمين على الحياة 
	الثاني : تأمين على الأموال 
	والتأمين في كلا النوعين مقتضاه ضمان السلامة 
	ان ضمان السلامة في هذه الحالات ليس إلا ضرباً من المراهنات على معنى أن شركة التأمين تتفق مع من يتعاقد معها عقد تأمين على الحياة او المال 
	الحكم الشرعي في نوعى التأمين 
	أن عقود التأمين على الصورة التي قدمناها ليس لها مسوغ من الوجهة الشرعية الاسلامية ، حتى - الحالة التي لا يشترط فيها على الشركة دفع فوائد ربوية 
	هذاوقد أورد ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار بحثاً استخراج به حكم الشريعة في التأمين على الأموال وهو ما يعبر عنه بالسوكرة أو السيكورتاة قال 
	أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له اجرته ، ويدفعون أيضاً مالا معلوماً لرجل حربي مقيم في بلاده 
	قال ابن عابدين : والذي يظهر لي أنه لا يحل للتأجر أخذ بدل الهالك من ماله ، لأن هذا التزام ما لا يلزم 
	وخلاصة القول أن المسلم ممنوع من الغدر ومن الاستيلاء على مال أحد بغير حق ، سواء أكان مسلما أم ذمياً أو مستأمنا ولا يحل له أن يعقد في دار الاسلام مع أحد من الذميين أو المستامنين إلا ما يحل أن يعقده مع المسلمين 
	مما تقدم يعلم ان الأصل في الحكم بفساد عقد التأمين وعدم جوازه أخذ المال الذي يدفع تعويضاً عن الهالك أو التألف هو أن الشركة التي يطلب منها أن تدفع التعويض لا دخل لها ولا تسبب من قبلها في ذلك التلف او الهلاك 
	لا يمكن قياس شركات التأمين على جميعات البر التعاونية ، ولا يكفي لتصحيح هذا القياس أن يكون في كلا الطرفين اكتتاب من الأعضاء المشتركين في بجزء من المال لينفق من المجموع على النحو المذكور
	نعم قد اشتهر عن الشيخ محمد عبده أنه قد أفتى في موضوع التأمين على الحياة فتوى أصدرها حينما كان مفتيا للديار المصرية ، ولم يعقب عليها أحد من العلماء ولا من غيرهم ممن تعنيهم شئون الاسلام 
	ليس في سؤال المستر ( هور روسل ) الذي تقدم به إلى دار الافتاء تعرض لمثل هذا الشرط الذي يفسد به التعاقد 
	وقد يقال : أن أبواباً كثيرة في الفقه الاسلامي مثل الوديعة ، والاجارة ، والكفالة ، قد اشتملت على مسائل وصور عقود قرر الفقهاء الحكم بصحتها وبأنه يجب فيها ضمان ما يتلف أو يهلك من مال لأحد المتعاقدين على الآخر ، وهذه المسائل والعقود يمكن أن تقاس عليها مسألة التأمين على الأموال فيحكم فيه بصحة العقد ووجوب ضمان المال المؤمن عليه لصاحبه في حالة التلف او الهلاك 
	أنه أودع شخص وديعة عند آخر وجعل لها أجراً على حفظها فإن المودع المشروط له الأجر يضمن هذه الوديعة إذا هلكت 
	والأجير المشترك كالخباز والطحان والكواء والخياط مسئول عن سلامة ما في يده من مال للمستأجر ، فإذا تلف شيء منه كان عليه ضمانه ، وعلى هذا يمكن أجراء هذا الحكم في مسألة التأمين على الأموال فتكون شركة التأمين بمنزلة الأجير المشترك الذي يضمن المال لصاحبه إذا تلف أو هلك 
	وفي باب الكفالة قال الفقهاء أيضاً : أنه إذا كان رجل معه مال يريد الانتقال به من بلد إلى بلد آخر وهو يخشى اللصوص وقطاع الطريق وقال له : أسلك هذا الطريق فإنه طريق مامون ولو أخذ مالك فيه فأنا ضامن له 
	لكن هذه المسائل جميعها لا يصح التمسك بشيء منها لاباحة التأمين إذا أخذت على أصولها وفهم ما قاله العلماء فيها 
	على أنه لا يمكن اعتبار المال المؤمن عليه وديعة عند شركة التأمين ولا يمكن اعتبار هذه الشركة أجيرة على حفظه حتى يصح قياس مسألة التامين على مسألة الوديعة 
	بقي الكلام في الكفالة وضمان سلامة الطريق ، والحكم الذي قرره الفقهاء فيها 
	وبعد فإن استقصاء قواعد الشريعة وأحكامها وما بنيت عليه هذه القواعد والأحكام من نصوص خاصة وعمومات شاملة 
	شركات التأمين لا علاقة لها اطلاقاً بالاموال المؤمن عليها ، وكل عملها أنها تكون من أقساط التأمين التي تجمعها رأس مال كبير توجهة للاسترباح في قروض ثم تدفع من أرباحه العضيمة ما هي ملتزمة به قانوناً من تعويضات عن الخسائر
	ومثله يقال في شركات التأمين على الحياة مهما اختلفت الأساليب وتنوعت الطرائق والشروط 
	ان تعاقد شركات التأمين على الأرواح او الأموال لا يمكن ان يدخل في باب صحيح من ابواب المعاملات الشرعية 
	التعاون لا الاستغلال أساس عقد التأمين الاسلامي 
	يقول عبد السميع المصري : أعجبني قوله : ألا نتعرض لمختلف المسائل الفقهية التي يثيرها عقد التأمين إلا بالقدر الذي نراه ضروريا لمجرد الربط وبايجاز شديد 
	الشرع الاسلامي حاكم وليس محكوماً ، فهو الأصل الذي يجب أن نطوع حياتنا في ضوء تعاليمه لا أن نطوع الشرع لنبرر به به الأوضاع القائمة 
	ولا نسلب الشريعة حاكميتها على شئون المال حتى لا يتعطل الحكم لمجرد شميمة حاجة تقف بازائه 
	بين الزكاة والتأمين 
	الاسلام دين التكامل الاجتماعي بمعنى كفالة الحياة الكريمة لكل فرد في المجتمع الاسلامي بحيث يعيش حياو آمنة مطمئنة فكل فرد ملزم بعون اخيه المحتاج وتأمين حاجته على أساس من حق القرابة وحق الجوار ، وحق الماعون ، وحق الضيافة وواجب الصداقة 
	وعلى مستوى الدولة يتمثل التكافل المادي في الزكاة الركن الثاني بعد الصلاة ، وتعتبر الزكاة بمثابة مؤسسة الضمان الاجتماعي في الاسلام فهي تكفل لكل فرد حد الكفاية لا حد الكفاف 
	سبق الاسلام منذ أربعة عشر قرناً أحدث التشريعات المتقدمة في التامين والضمان الاجتماعي ، وتعدي هذا الصندوق ضمان حد الكفاية للمسلمين إلى صور أخرى مثل : تأمين الأطفال وتامين البطالة وتأمين الشيخوخة والمرض 
	بل لقد شمل تأمين الزكاة المنصوص عليه في القرآن والسنة صوراً أخرى لم تصل إليها أحدث التشريعات من قبل 
	أ - تأمين الغارمين لمن تنزل به جائحة او حريق او دين في غير معصية ، وكذا كل من افتقر بعد غنى يأخذ من سهم الغارمين بقدر ما يعوض خسارته ويوفى دينه ويذهب ضائقته وما اروع ما فعله أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز إذا اعتبر من لديه المسكن والأثاث والفرس والخادم غرماً يقضي عنه دينه
	ب - تأمين ابن السبيل وهو من انقطعت موارده بسبب خارج عن ارادته فتغرب في بلاد يلتمس مراغماً كثيراً وسعة 
	تناقص في أقواله بعد ذلك مخالفاً لما سبق تقريره عن الزكاة 
	ثم انتقل سريعاً بعد هذا الاجمال ليخلص في الفصل الثاني عن التأمين التعاوني والتأمين التجاري والتأمين الحكومي 
	الفكرة الأساسية في التأمين التعاوني هو أن تتولاه جمعيات تعاونية يجمع أعضاءها الأخطار التي يتعرضون لها ، ويلتزمون بتعويض من يلحقه الضرر منهم 
	اذن يكون القسط أو الاشتراك في هذه الجمعيات التعاونية من قبيل التبرع ، وهذه الصورة هي الوحيدة التي أقرها مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية لعام 1965 ، وضرب المثل فيه بصناديق الزبالة التي يقوم بها موظفو شركة أو مصلحة لدفع مبلغ كمعونة سريعة لأسرة العضو المتوفى 
	ويؤخذ على التأمين أمران 
	أولهما : فرض شروط تعسفية استغلالا لحاجة الناس إلى التأمين ، فضلا عن مطالبة شركات التأمين بأقساط تأمين مبالغ فيها جرياً وراء الكسب 
	ثانيهما : سيطرتها على الاقتصاد القومي بما يتجمع لديها من رءوس اموال ضخمة 
	توصيات المؤتمر العالمي الأول للأقتصاد الاسلامي 
	يرى المؤتمر أن التأمين التجاري في هذا العصر لا يحقق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن 
	وجاء في البيان : أن هناك أقلية من علماء الشريعة ترى أن عقد التأمين جائز مطلقاً ، وأغلبية ترى التفرقة بين أنواع التأمين فتجيز بعضها كالتأمين التعاوني والتأمينات الاجتماعية ، وتحرم بعضها كالتأمين التجاري لأن فيه 
	معنى القمار والرهان والميسر لتعلقه على خطر قد يقع وقد لا يقع 
	ولأن فيه غرراً وجهالة ، إذا لا يدري أي من طرفي العقد عند انشائه ما سيأخذ وما سيعطي 
	ولأن فيه تحديا للقدر الالهي لا سيما عقد التامين على الحياة 
	ولأن فيه غبناً وذلك باعتباره عقداً احتمالياً من عقود الغرر
	ولأن فيه ربا من جهة ان المستأمن قد يبذل قسطاً ضئيلا ، ويأخذ إذا وقع الخطر تعويضاً كبيراً بلا مقابل 
	لو تاملنا عقد التأمين التجاري لو جدناه عقداً يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال ، وذلك نظير قسط يدفعه المؤمن له للمؤمن 
	أركان عقد التأمين 
	وإذا كان الخطر او الاحتمال هو الركن الأساسي في عقد التأمين وأصلا للركنين الآخرين كان الغرر ملازماً لعقد التأمين لا ينفك عنه 
	والتزام المستأمن في العقد بدفع الأقساط التزام محقق ، أما التزام المؤمن فهو التزام غير محقق وهذه اعلى درجات الغرر في الشدة والفحش 
	نقد الدكتور الفنجري فيما سقط فيه من تناقص 
	عقد التأمين التبادلي 
	اتخاذ الفنجري قرار مجمع البحوث الاسلامية عام 1965م حجة ليهاجم معارضي التأمين التجاري زاعماً أن ما يدفعه العامل للتأمينات الاجتماعية من أجل معاش الشيخوخة هو قسط في عقد معاوضة يساهم فيه رب العمل مثله مثل عقد التأمين 
	أليس ما يدفعه العامل قسطاً مدخراً له ولأولاده وما يدفعه  رب العمل هو تبرع أو هبة منه يجيزه الشرع ؟ 
	والتأمين التعاوني الحديث غير محصور بنوع من المخاطر ، بل يلبي جميع طلبات التامين من مختلف الأخطار 
	ولما كان الهدف من التأمين التبادلي هو تحقيق الأمن لحملة الوثائق لا توزيع الأرباح ، فإن فوائض هذه الشركات تحتفظ لمواجهة المطالبات المقبلة ، وهي التزامات لا تتحقق إلا إذا قيست بمقياس التجربة والاحتمالات ولذلك تتحول هذه الفوائض إلى أصول 
	التأمين الحكومي 
	ثم ينتقل ليعرض الشكل الذي يقترحه لمشروع يطالب هيئة كبار علماء السعودية بتنبيه واخراجه إلى حيز التنفيذ كشيء لا يتعارض مع أصول المال في الاسلام
	ثم ينطلق ليصور الملامح الرئيسية لمنظمة التأمين التعاوني المقترحة كشركة ينقسم العمل فيها إلى أقسام ، كل قسم يغطى أحد المخاطر 
	وأنه ليس هناك ما يمنع الاستعانة بجداول التأمين المتعارف عليها لدى منظمات التأمين التعاوني بالدول الأجنبية إلى أن تتكون الخبرة الكافية 
	إذن فهذه الخبرة ستتربى في أحضان جداول التأمين التجاري 
	أليست الجداول هي التي تحدد القسط على أسس 
	الاحتمالات 
	جداول الحياة والوفاة
	نظرية الأعداد الكبيرة
	التحميل بمصاريف الشركة والأدارة 
	فائدة رأس المال 
	نسبة الأرباح المطلوبة
	الزكاة وليس التأمين 
	لعل الدكتور الباحث قد نسى في آخر بحثه ما قاله من أن الزكاة للفقراء والتأمين للقادرين 
	فلماذا لا تنسحب الزكاة على الجميع اذن ؟ ولماذا لا نعود إلى نظام الزكاة المتكامل وتقوم الدولة بجمع الزكاة الزاماً 
	ولماذا لا نتنادى إلى أداء الزكاة كركن من اركان الاسلام الخمسة من لم يقمة جحوداً فقد ارتد عن دينه 
	قرارات المؤتمر الاسلامي المنعقد بمكة من 15 ذي الحجة إلى 22 منه 
	درس المؤتمر البيانات والدراسات التي قدمت إليه حول الشئون الاقتصادية والاجتماعية وقرر ما يلي 
	يقرر المؤتمر أن الاسلام نظام كامل مستقل بذاته ، يكفل حل المشاكل إذ ينظم علاقة الفرد بالمجتمع 
	يرى المؤتمر أن الدول الاسلامية تقف في الوقت الحاضر على مفترق طرق متعارضة تريد أن تتعدى مرحلة التخلف فتولى شطر الاشتراكية وتارة شطر الرأسمالية 
	ويرى المؤتمر إلا محيص عن اتباع التعاليم الاسلامية للوصول إلى هذا الفرض 
	يوصى المؤتمر بانه نظراً لوجود كثير من المسائل الاقتصادية بأن يعين الموتمر لجنة دائمة من الفقهاء والاقتصاديين تقوم أو تعهد ببحث موضوعات محددة في آماد معلومة ويرى المؤتمر ان هذا الأمر ضرورة لا تتحمل التأجيل 
	ونظراً لأن الاقتصاد الحديث يقوم في صلبه على الانتاج الكبير لذلك يحث المؤتمر الدول الاسلامية إلى قرار مبدا وحدة التخيط الاقتصادي كما يوصى بادراج الموضوع في برامج رؤساء الدول الاسلامية 
	يعلن المؤتمر أن الملكية الخاصة والحقوق الفردية في الاسلام مصونة محترمة كحرمة الدماء في حدود ما تقضي به الشريعة وان الأموال في الاصل لله تعالى استخلف فيها عباده لينفقوا في الوجوه المشروعة لاقامة الحياة 
	لكن فرد في المجتمع الاسلامي حق ثابت في الضمان في حالة البطالة الخارجه عن ارداته ، والمرض والعجز والترمل والشيخوخة 
	قرارات مؤتمر البحوث الاسلامية الفترة الثانية من 25 محرم إلى 16 صفر 1385هـ
	أولا : التأمين 
	التأمين الذي تقوم جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لأعضائها ما يحتاجون اليه من معونات وخدمات امر مشروع وهو من التعاون على البر 
	نظام المعاشات الحكومي وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول من الأعمال الجائزة 
	أما أنواع التأمينات التي تقوم بها الشركات أيا كان وضعها مثل التأمين الخاص بمسئولية المستأمن ، والتأمين الخاص بما يقع على المستأمن من غيره ، والتأمين الخاص بالحوادث والتأمين على الحياة وما في حكمه فقد قرر المؤتمر الاستمرار في دراستها والوقوف على آراء علما المسلمين في جميع الأقطار 
	ثانياً : المعاملات المصرفية 
	الغاء الفائدة على أنواع القروض وكلها ربا محرم ، لا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الانتاجي ، لأن نصوص الكتاب والسنة قاطعة في مجموعها بتحريم النوعين 
	كثير الربا وقليه حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى : ( يأ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) 
	الاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا محرم كذلك ، ولا يرتفع آثمة إلا إذا دعت إليه ضرورة 
	أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة وما يؤخذ في نظيرها ليس من الربا
	الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الاقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة 
	أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها 
	ولما كان للنظام المصرفي أثر واضح في النشاط الاقتصادي المعاصر ، ولما كان الاسلام حريصاً على الأحتفاظ بالنافع من كل مستحدث مع اتقاء أوزاره وآثامه 
	فإن مجمع البحوث الاسلامية بصدد درس بديل اسلامي للنظام المصرفي الحالي 
	ثالثاً : استثمار الأموال 
	قرر المؤتمر أن استثمار الأموال الخاصة وما يتبع فيها من طرق حق خالص لصاحب المال على أنه إذا سلك ما يؤدي إلى ضياع المصلحة العامة وجب على ولي الأمر أن يتدخل ليمنع الضرر 
	رابعاً : الزكاة وصدقات التطوع 
	أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام به عن أداء الزكاة المفروضة 
	يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد ، والأوراق النقدية وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهباً فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا وجبت فيه الزكاة وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره 
	الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأى فقهي يايجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي 
	أ - لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول 
	ب - وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة في المجموع إذا توافر شرط النصاب وحولان الحول 
	ج - مقدار النسبة الواجب أخراجها هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول 
	د - في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام الى مجموعة أرباح الشركات وانما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة 
	تجب الزكاة على المكلف في ماله ، وتجب أيضاً في مال غير المكلف ويؤديها عنه من له الولاية على هذا المال 
	تعتبر الزكاة أساساً للتكافل الاجتماعي وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الاسلام والتعريف بحقائقة واعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الاسلامية 
	تترك طريق جمع الزكاة وصرفها لكل اقليم بما يناسبه وبشأن صدقات التطوع يبين المؤتمر ما يلي 
	أن الاسلام يدعو إلى الانفاق في سبيل الله وينهي عن البخل وقبض اليد عن بذل الخير 
	الاسلام يحذر من السؤال ومن قبول الصدقة إلا في حالات الضرورة
	الاسلام يدعو إلى البر بغير المسلمين مساواة لهم باخوانهم المواطنين من المسلمين 
	رأينا في مشكلة الضمان المعاصر 
	يجب أن يعتمد على الأصول التي سلكها سلف هذه الأمة 
	أن لهذه الأمة سلفا كانت لهم مناهجهم وضوابطهم في سد الحاجة لكل فرد 
	هذه العناصر من حفظ المسلم في نفسه ودينه وماله وعرضه وعقله تهدف الشريعة إلى صيانتها 
	وقرر أبو يوسف أن ما رآه عمر من الامتناع من قسمة الأرضيين بين من افتتحها كان توفيقاً من الله فيما صنع وفيما رآه من جمع خراج ذلك 
	وصية عمر بعد أن طعنه عدو الله أبو لؤلؤ في المحراب ( أوص الخليفة من بعدى بأهل الامصار خيراً ، فإنهم جباة المال ، وغيظ العدو ، وردء المسلمين وأن يقسم بينهم فيؤهم بالعدل 
	الفقير عند الشافعي هو الذي يحصل على ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كانت به قوة لأنه لا يقع موقعاً من كفايته 
	فإن لم يملك من المال إلا شيئا يسيراً بالنسبة إلى حاجته بأن يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة  كل يوم فهو فقير 
	أما المسكين فإنه هو الذي بقدر على ما يقع موقعاً من كفايته إلا أنه لا يكفيه 
	مثاله : يحتاج إلى عشرة ويقدر على سبعة أوثمانية 
	وقال مالك : الفقير الذي يعطي ما يغنيه هو الذي لا يملك قوت عامه 
	ويرى أبو حنيفة أن الفقير هو الذي لا يملك نصاب الزكاة ويرى احمد ان الفقير هو ما وصف به الشافعي المسكين 
	وفي المغني عن ميمون قال : ذاكرات أبا عبد الله 
	فقلت : يكون للرجل الابل والغنم وتجب فيها الزكاة وهو فقير ويكون له أربعون شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه فيعطي من الصدقة ؟ قال : نعم 
	ويى ابن حزم الظاهري : أن من كان له مال تجب فيه الصدقة كمائتي درهم او أربعين شاة ولا يكفيه لكثرة عياله أو لغلاء الاسعار فهو مسكين  يعطي من الصدقة المفروضة وتؤخذ منه فيما وجب فيه من ماله لقول عمر : ( إذا أعطيتم فأغنوا ) 
	وقد روى عن عمر بن عبد العزيز ( ان أقضوا عن الغارمين ) فكتب إليه : أنا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والأثاث ، فكتب عمر : ( أن لا بد للمرء من سكن يسكنه ، وخادم يكفيه مهنته ، وفرس يجاهد عليه عدوه ، ومن أن يكون له الاثاث في بيته نعم فاقضوا عنه فإنه غارم ) 
	والأمر يكون ملهاة كبرى لو نظر إليه من جهة الحل والحرم كما في بيانات مجامع الفقهاء والبحوث الاسلامية وهيئات كبار العلماء ، وهي نظرة غير ثاقبة لقصرها على الحكم عليها فقط دون النظر إلى ما في الاسلام من أنبل وأشرف صور الشمول والاستعياب 
	وأنظر إلى قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته ) 
	مذهبنا أبي بكر وعمر في القسم وإختلافهما الراشد 
	وعند تولى عمر الخلافه خطب الناس قائلا : ( إنما أنا ومالكم كولي اليتيم - إلى أن قال - ولكم على أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها ، لكم إلا أجتبى شيئاً من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه ، ولكم على إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه ولكم على أن أزيد أطياتكم وأرزاقكم ) 
	وفي كتاب الأموال لأبي عبيد ما يفيد أنه كان يرزق الناس المرأة والرجل والمملوك جريبين كل شهر وهو نحو أردب من القمح أو يزيد عن نصفه قليلا 
	ونادى مناديه : لا تجعلوا أولادكم على الفطام فانا نفرض لكل مولود في الاسلام ، وكتب بذلك إلى الآفاق بالفرض لكل مولود في الاسلام 
	وكان شعار عمر بن عبد العزيز ( إن الله بعث محمداً هادياً ولم يبعثه جابيا )
	وقال عمر بن الخطاب : ( أما والله لئن بقيت لأرامل أهل العراق لأدعنهم لا يفتقرون إلى أمير بعدي ) 
	وقال الزبير بعد ما مات ابن مسعود : أعطني عطاء عبد الله فعيال عبد الله أحق به من بيت المال ، فأعطاه عثمان خمسة عشر ألفاً
	وكتب عمر بن عبد العزيز : ( انظر من اد ان منهم في غير سفه ولا سرف فاقض عنه ) فكتب إليه : ( أني قد قضيت عنهم وبقي في بيت المسلمين مال ) فكتب إليه :( أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى على عمل أرضه فانا لا نريدهم لعام ولا لعامين )
	بل لقد ورد الضمان في الماشية والسائمة والغنم فقد أوصى وإلى الحمى بقوله : ( أضمم جناحك عن الناس ، وأتق دعوة المظلوم فانها مجابة ، وأدخل رب الصريمة والغنيمة ودعني من نعم تبن عفان وابن عوف ، فانهما عن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع وإن هذا المسكين أن هلكت ماشيته جاءني ببنية يصرخ يأمير المؤمنين أفتاركهم انا لا أبالك فالكلا أيسر علي من الذهب والورق 
	وعمر بن عبد العزيز الذي روت عنه زوجته ما يكاد يكون هم كل إمام عادل في امة محمد صلى الله عليه وسلم إذ دخلت عليه وهو جالس في مصلاة واضعاً خده على يده ودموعه تسيل على خده فقال له : مالك ؟ فقال : ويحك يا فاطمة لقد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة ، والمظلوم المقهور ، والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد ، فعلمت أن ربي عزوجل سيألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت الا يثبت لي حجة عند خصومته ، فرحمت نفسي فبكيت  
	ويقول عمر بن الخطاب : ( والذي لا إله إلا هو ( ثلاثا ) ما من الناس أحد إلا له في هذا المال حق أعطيه أو منفعه وما من أحد أحق به من احد إلا عبد مملوك وما أنا فيه إلا كأحدهم ، ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلاؤه في الاسلام ، والرجل وحاجته والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه )
	ولما رأى ابنة ولده تطيش هزالا سأل عنها وهو لا يعرفها ، فقال ، أبوها : انها ابنتك ولما سأله ما بها ؟ قال : عملك أنك لا تنفق عليها او قال له : منعك ما عندك قال ومنعى ما عندي منعك ان تطلب لبناتك ما يطلب القوم لبناتهم ؟ أنه والله مالك عندي غير سهمك في المسلمين وسعك او عجز عنك ، هذا كتاب الله بيني وبينكم )
	ولما حصلت المجاعة عام الرمادة في المدينة وما حولها رأى في يد بعض أولاده بطيخه فقال : ( بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين تأكل الفاكهة وامة محمد هزلى ؟ ) فخرج الصبي هارباً وبكى ، وما سكت عمر حتى علم انه اشتراها بكف من نوى 
	وكان رضي الله عنه قد اشتد سواد وجهه من شدة ما عانى من الجوع في هذا العام والاستمرار على الأكل بالزيت 
	عمر أول من فرض العطاء وفاضل فيه في الإسلام 
	لما كان عمر أول من انشأ بيت المال وأول من دون الدواوين
	حيث جعل العطاء دوريا 
	فاضل بين الناس وجعلهم درجات 
	قدر العطاء لكل فئة 
	وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين في قسمة المال حيث يقول : ياسعد أني لعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار 
	ولكن أبا بكر كان يقسم بالسوية ويقول : ( اما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما اعرفني بذلك ، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه ، وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة )
	واتخذ الفاروق سياسة جديدة في تقسيم الأموال العامة حيث فرض العطاء وجعله دوريا حيث قال : فاني ارى ان جعل عطاء الناس في كل سنة ، وأجمع المال فإنه أعظم للبركة قالوا : أصنع ما رأيت فانك - أن شاء الله - موافق 
	اعلن المفاضلة بين الناس بقوله : ان أبا بكر رأى في هذا المال رأيا ولي فيه رأى آخر ، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه 
	وكانت الأقسام على النحو التالي 
	القسم الأول : ذوو السوابق الذين حصل المال بسابقتهم 
	القسم الثاني : من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين  والدنيا 
	القسم الثالث : من يبلي بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الجنود والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم 
	القسم الرابع : ذووا الحاجات 
	فرق عمر بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والمهاجر البدري غير المهاجر بعد بدر ، والسابقون من المهاجرين غير السابقين من الأنصار وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من غير السابقين فقد استثناهم من القاعدة ، ورفعهم إلى مستوى السابقين وزيادة 
	وقد ورد عن قيس بن حازم وهو مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام ، له رؤية وليست له صحبة قال 
	كان عطاء البدرين خمسة آلاف وقال الماوردي : فرض لكل من شهد بدراً من الأنصار أربعة آلاف درهم ، وقال أبو يوسف : ففرض لأهل السوابق والقدم خمسة آلاف 
	وقد الحق العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بالبدريين وألحق الحسن والحسين بأهل بدر لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض لهما خمسة آلاف 
	وفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر ففرض لكل واحدة منهن عشرة آلاف درهم إلا عائشة فإنه فرض لها اثنى عشر ألف درهم ، وألحق بهن جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيى 
	اما من تأخرت هجرته وهاجر قبل الفتح فإنه فرض له ثلاثة آلاف درهم ، وفرض لمن أسلم بعد الفتح ألفي درهم 
	وفرض لأبناء غلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمى الفتح 
	ثم فرض للناس على قدر منازلهم ، وقراءاتهم للقرآن وجهادهم وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل منهم ألفين إلى ألف إلى خمسمائة 
	وفرض للنساء ، فرض لصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم ستة آلاف درهم ، ولأسماء بنت عميس أرملة أبي بكر وام مكلثوم بنت عقبة وأم عبد الله ابن مسعود الف درهم 
	وفرض لنساء المهاجرين والأنصار ستمائة وأربعمائة وثلاثمائة ومائتين ولما تولى على بعده سوى بين الناس 
	الفاروق أول من فرض العطاء لكل مولود في الاسلام 
	قدمت ذات ليلة رفقة من التجار بقافلة تجارية فنزلوا المصلى ولما عرف عنهم خاف عليهم السرق فذهب إلى عبد الرحمن بن عوف وأخبره الخبر ، وقال له : هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق ؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما ، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه  
	أتقى الله وأحسنى إلى صبيك  ثم أعاد إلى مكانه ، فلما كان كان من آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال ويحك أني لأراك أم سوء مالي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة ؟ قالت : يا عبدالله قد أبرمتني منذ الليلة ( أي أضجرتني ) أني أريغه عن الغطام فيأبى قال : ولم ؟ قالت 
	لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم ، قال : وكم له ؟ قالت : كذا وكذا شهراً ، قال : ويحك لا تعجليه ، فصلى الفجر وما يتسبين الناس قراءته من غلبة البكاء ، فلما سلم قال : يا بؤساً لعمر ، كم قتل من أولاد المسلمين ، ثم أمر مناديا فنادى لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فانا نفرض لكل مولود في الاسلام وبعث بذلك إلى الأمصار 
	الفاروق اول من جعل نفقة اللقيط في بيت المال 
	قال ابن سعد : وكان عمر إذا اتى بلقيط فرض له مائة درهم وفرض له رزقاً يأخذه وليه كل شهر ثم ينقله من سنة إلى سنة إلى سنة وكان يوصى بهم خيراً ويجعل نفقتهم ورضاعتهم في بيت المال 
	شركات التأمين عند عبد الله آل محمود 
	كان للأخ العلامة الشيخ عبد الله ابن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينيه بقطر بحث في مجموعة رسائل منوعه 
	تناولت من ذلك شركات التأمين على اختلاف أنواعها ، وهي قضية ذات أهمية وليدة هذا العصر 
	وأسبق من طرق موضوع الكلام فيها من العلماء هو الشيخ ابن عابدين فقد ذكرها في الرد ( الرد على المختار ) 
	قال : أنها جرت العادة أن التجار إذا إستأجروا مركباً من حربي يدفعون له أجرته ثم يدفعون أيضاً مالا معلوما لرجل مقيم في بلاده يسمى ذلك المال ( سوكرة ) 
	على أنه مهما هلك المال الذي في المركب بغرق أو حرق أو نهب او غيره فذلك الرجل ضامن له بثمنه في مقابلة ما يأخذه منهم فإذا هلك من مالهم شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماماً 
	قال : والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك ، لأن هذا التزام ما لا يلزم أحد 
	اما التأمين على الحياة فإنه غير صحيح ، ولا يباح لأن وسائل البطلان محيطة به من جميع جهاته 
	فالذي يخاف عليهم من الوقوع في الحرام عند مقاربتهم للمشتبهات هم العوام الذين تخفى عليهم غوامض الأحكام ، ويتجاسرون على الأشياء المشتبهات بدون سؤال عن الحلال والحرام 
	وقد ترجم البخاري في صحيحه فقال : ( باب تفسير المشتبهات ) ثم ساق الحديث بسنده عن عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة هي ام يحيى بنت أبي اهاب ، فجاءت أمرأة سوداء فقالت : أني أرضعتكما ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف وقد قيل ؟ ففارقها ونكحت زوجاً غيره ثم ذكر حديث عبد الله بن زمعة مع عتبة ابن أبي وقاص حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد لك يا عبد الله بن زمعة وأحتجني منه يا سودة فأمر سودة أن تحتجب عنه مع انه محكوم بكونه أخاها لكن لما قرب شبهه بعتبه بن أبي وقاص أمرها أن تحتجب عنه وهو من باب اتقاء الشبهات 
	الأصل في العقود الاباحة حتى يقوم دليل التحريم 
	ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأصل في العقود والشروط  الخطر إلى أن يقوم دليل الاباحة ، وهذا هو مذهب الظاهرية وعليه تدل نصوص الشافعي وأصوله 
	وذهب مالك إلى أن الأصل في العقود الاباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه ، وعليه تدل نصوص الامام أحمد وأصوله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال 
	أن الأصل في العقود الصحة والجواز ، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل الشرع على ابطاله وتحريمه بنص صحيح أو قياس صريح - وقال العلامة ابن القيم في الاعلام 
	الخطأ الرابع فساد اعتقاد من قال : أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملتهم على البطلان حتى يقوم دليل الصحة 
	إذا ثبت هذا فإن صيغة عقد التامين على حوادث السيارات وهو أن يتفق الشخص الذي يريد التأمين على سيارته مع شركات التأمين سواء كان التأمين كاملاً أو ضد الغير ، فيدفع قدراً يسيراً من المال على تأمينها مدة معلومة من الزمان بشروط وقيود والتزامات معروفة عند الجميع من أهمها 
	كون السائق يحمل رخصة ، فإن الشركة ملزمة بضمان ما يقع له بالغاً ما بلغ 
	ويستفيد المؤمن على سيارته حصول الامان والاطمئنان على نفسه وعلى سيارته التي يسوقها بنفسه او يسوقها رجل فقير لا مال له ولا عاقلة 
	قال في المغني : ويصح ضمان الجنايات سواء كانت نقوداً كقيم المتلفات أو نفوسا 
	لأن جهل ذلك لا يمنع وجوبه بالاتلاف فلم يمنع جوازه بالالتزام ، ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه ، ولا علمه بالمضمون به لصحة ضمان ما لم يجب 
	وفي هذا التأمين مصلحة كبيرة وهي أن المتصرفين بقيادة السيارات هم غالباً يكونون من الفقراء الذين ليس لهم مال ولا عاقلة فمتى ذهبت أرواح بعض الناس بسببهم فلن تذهب معها دياتهم لورثتهم 
	ومن الحزم وفعل أولى الحزم ملاحظة حفظ دماء الناس وأموالهم 
	إزالة الشبهات اللاحقة لتأمين السيارات 
	أن العقود والشروط عفو حتى يثبت تحريمها بالنص أو بالقياس الصحيح 
	والتحريم هو حكم الله المقتضى للترك اقتضاء جازماً
	ووجه الأشكال دعوى دخولها في مسمى الجهالة والغرر الذي نهي عنه الشارع ففي صحيح مسلم : ( نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر )
	وفسر هذا الغرر المنهي بثلاثة أمور
	أحداها : المعدوم كبيع حبل الحبلة وبيع ما في بطون الأنعام وبيع ما ليس عندك ونحوه
	الثاني : بيع المعجوز عن تسليمه كبيع الآبق
	والثالث : المجهول المطلق ، كبعتك عبداً من عبيد او ما في بيتي 
	ومنه بيع الحصاة وبيع الملامة والمنابذة وضربة الغائص ، وبيع الحظ والنصيب المسمى باليانصيب ، فكل هذه داخلة في بيع الغرر المنهي عنه شرعاً 
	وهذا المعنى منتف في هذه الشركة التي مبناها على التعاون الأجتماعي الصاد عن طريق الرضاء والأختيار بدون غرر ولا خداع 
	فجواز المشاركة هذه أشبه بأصول الشريعة وأبعده عن كل محذور إذ هي مصلحة محضة بلا فساد 
	غير أن فيها تسليم شيء من النقود اليسيرة في توطيد تأمين السيارة ، ومن السهل أن يختصرها الشخص من زائد نفقته كذبيحة يذبحها لأدنى سبب أو بلا سبب 
	فصحة هذا الضمان والتزام لوازمه يتمشى على نصوص أحمد وأصوله 
	قال في المغني : ( ليست مسألة الخرقي على ضمان المجهول كقوله : ما أعطيته فهو على ، وهذا مجهول ) قال 
	وفيه صحة ضمان ما لم يجب وصحة الضمان عن كل من وجب عليه حق 
	فمن أعطى الشركة مالا على حساب التزام ضمان سيارته بطيب نفس منه والتزمت الشركة لوازمه فإن مقتضى الشرع يحكم بصحة هذا الضمان 
	فهذا الاشتراك الاجتماعي الأهلي المنعقد للضمان في تأمين حوادث السيارات يعتبر من التعاون المباح 
	ولا يقدح في صحة هذا الضمان تبرع في الشركة بدفع الديات وقيم المتلفات
	وغاية ما يدركون عليها هو الجهالة عن قدر الغرامة وهي مفتقرة فيها كسائر أمثالها من الضمانات والشركات التي لا تخلو من الجهالة كشركة الأبدان والوجوه والمفاوضة
	تسامح مذهب الحنابلة في تقبل التأمين على الشهادات وكثير من العقود والشروط والمعاملات
	نعني أن نصوص الامام أحمد تتسع لقبولها كسائر نظائرها من الشركات والضمانات وبيع اسهم الشركات 
	لكون الامام احمد اكثر تصحيحاً للعقود والشروط من سائر الأئمة ، ونصوص مذهبه تساير التطور في العقود المستحدثة 
	أجاز أحمد شروط الخيار في البيع وقال مالك والشافعي وابو حنيفة : لا يجوز شرط الخيار في البيع 
	ومنها إذا اشترطت الزوجة في صلب العقد بأن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو أن لا يخرجها من دار أهلها او بلدها أو نحو ذلك فقد قال أبو حنيفة ومالك والشافعي هذا شرط باطل لحديث : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ) 
	اما أحمد فقد قال بصحة هذا الشرط ولزومه وإن لم يف به فلها الخيار بين البقاء أو فسخ النكاح 
	والقول بصحة هذا الشرط ولزومه يروى عن عمر وسعد ابن أبي وقاص ومعاوية وعمرو ابن العاص ، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعاً
	فهذا الاشتراك الاجتماعي الأهلي المنعقد لضمان تأمين السيارات والطائرات والسفن ونحوها يعتبر من التعاون المباح ، ويدخل في حدود التعامل الجائز وما ينتج عنه من الأرباح فحلال لا شبهة فيه 
	لأن حمل معاملة الناس على الصحة حسب الأمكان أولى من حملها على البطلان بدون دليل ولا برهان 
	ومتى صدر الأمر من الحكومة يتمحض للحتم والالزام
	مناقشة الشيخ فيما ذهب إليه 
	أولا : تمهيده لعقد التأمين على السيارات بمقدمة عامة طويلة لا علاقة لها بالموضوع كقوله : إن الله تعالى بين الحلال والحرام بياناً واضحاً 
	فقال : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما إضطرر تم إليه ) 
	وقال : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) 
	وقال : ( قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا - قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) 
	فمن هذا النوع قضية التأمين على السيارات ، فهي وإن أشكل على الكثير من الناس حكمها من أجل تجدد حدوثها وغموض أمرها وعدم سبق الحكم من الفقهاء فيها باسمها 
	وهذا الكلام يرده أن فقيها كبيراً صنف أكبر حاشية في فقه أبي حنيفة هو الشيخ محمد ابن عابدين فقد سبقنا جميعاً إلى الحكم على السيكورتاه وكان اليهود حدثني عهد باختراعها ولم يختلف منها شرط من شروط الغرر ، بل استحلفت شروطها المحرمة بعد ذلك وتفاقمت 
	ونقل الشيخ أحاديث المتشبهات وتوسع فيها ولكنه بدأها بداية خطيرة فيها أغراء بتعطيلها ، وحض على التفلت منها بقوله 
	فالذي يخاف عليهم من الوقوع في الحرام عند مقاربتهم للمشتبهات هم العوام الذين تخفى عليهم غوامض الأحكام ، ويتجاسرون على الأشياء المشتبهات بدون سؤال عن الحلال والحرام 
	ولعمري كيف ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرتع في الشهوات ثم نخالفه فنفتحهما حتي تصير واضحة لنا وتخرج من حيز الغموض إلى حيز التجلي والظهور 
	ويتكلم الشيخ عن القياس الصحيح ورد الشيء إلى نظيره ولا ندري أين الأصول التي هي أحكام من الشارع اعتبرت أصولا في مناط النزاع فقسنا عليها ما هو معلول بعلتها 
	على أن القياس الذي يتوسعون فيه أحياناً ومنهم شيخنا هذا مقيدا بان يكون المقيس عليه نصاً من الشارع
	يقول الشيخ : الأصل في العقود الأباحة حتى يقوم دليل التحريم 
	والأصل الذي اعتمد عليه الشافعي وأبو حنيفة وداود بن على وأبو محمد علي بن حزم وغيرهم ان الأصل في الأبضاع والأموال الحرمة حتى يجيزها الشارع 
	وعقد التأمين على السيارات يشبهه الشيخ بعقد الشركة كشركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة الحديد والصلب وشركة الأسمنت وشركة الكهرباء 
	وهكذا يأخذ الشيخ شغفه بتسويغ عقد التأمين وكلفه بالتماس كل ما هب ودب 
	ونقول للشيخ ولكل من ذهب مذهبه 
	أن الشركات تنقسم إلى قسمين شركات انتاج كالحديد والصلب والأسمنت والزراعات والصناعات ، وإلى شركات خدمات كشركات النظافة والنقل والتليفونات وبرامج الأذاعة والتلفاز 
	وشركات التأمين ليست من شركات الانتاج إلا من حيث كونها شركات ابتزاز وتجميع المال وتكديس للأرصدة وأمتلاك أكبر العمارات 
	شركات التأمين هي شركات خلت منها الرحمة التي بثها الله بين عباده ، شركات التأمين يهودية النسب والنشأة والفكر والأختراع 
	وإذا دعى الشيخ أن أحمد مذهبه مسنده فليطالع المفتي لابن قدامة فإنه سيجد أن الأدلة التي يستدل بها ليس للمستدل منها واحد في المائة وكلها من الصحيحين أو من أبي داود أو سعيد بن منصور فمن أين أتى الشيخ بأن مذهبه مسنده 
	وقول المغني : ويصح ضمان الجنايات فهذا لا علاقة له بشركات التأمين لأنه لم يقل : يصح ضمان الجنايات بعوض مقبوض 
	أن شركات التأمين لم تأت لكل سيارة وقعت في جناية فضمنت جنايتها انما تضمن ما أشترك في سلكها بدفع أقساط ، سواء أكانت بأمر الحكومة فيكون عقد أذعان أوكان باختيار العاقد فيكون عقد غبن وخداع 
	التأمين على الحياة 
	وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يأتي على الناس زمان لا يبالي من أين أخذ المال أمن حلال أمن حرام )
	صفة عقد التأمين على الحياة 
	هو أن يأتي من يريد التأمين على الحياة إلى شركة التأمين فيتفق معها على تأمين حياته عشرين عاماً أو أقل أوأكثر وفي مقابلة شيء معلوم من النقود 
	ولا شك أن هذا العقد بهذه الصفة باطل قطعاً ، ولن تجد له محملا من الصحة 
	ووسائل البطلان محيطه به من جميع جهاته 
	منها : أنها تسليم دراهم مقسطة في دراهم أكثر منها مؤجلة قد يتحصل عليها وقد تفوت عليه في حالة عجزه عن بعض الأقساط
	وقد أخذ الناس تتجارى بهم الأهواء في تأمين الحياة حتى أخذوا يؤمن على يده وبعضهم على رجله وبعضهم على صوته 
	فدعوى المبيحين له بأن عقد التأمين على الحياة يقع بالتراضي وأن شركة التأمين تدفع العوض المتفق عليه بحالة الأختيار بدون اجبار وأنه لن يثير العداوة والبغضاء كما يثيرها القمار 
	ثم أن العقود المحرمة مقرون بها الشؤم والفشل ومحق الرزق وانتزاع البركة يقود بعضها إلى بعض في الشر كما قيل : أن المعاصي بريد الكفر 
	لهذا يظهر من مساوىء هذا العقد أن الورثة من الأولاد والزوجة متى عرفوا من مورثهم تأمين حياته بهذا المال العظيم فانهم سيعلمون عملهم بالمباشرة أو بالتسبب بالقضاء على حياته 
	وتاريخ هذا العصر يحكى أن رجلا أمن حياة والدته لدى شركة التأمين فبعد ابرام العقد وتسليم بعض الأقساط صنع لها قنبلة ووضعها تحت كرسي ثم أمر والدته أن تجلس على الكرسي ، فثارت بها القنبلة حتى جعلتها قطعاً ، فذهب إلى شركة التأمين يطالبهم بعوض حياة والدته ، فبعد اجراء البحث والتفتيش عرفوا تمام المعرفة أنها خيانة من الولد على والدته 
	واما قولهم : انه قد يخلف هذا المال لأولاده الضعاف فإن حسن المقاصد لا يبيح المحرمات ( أن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بهما ) 
	لم أن القائلين باباحة التأمين على الحياة لما لم يجدوا نصوصاً يعتمدون عليها ولا قياساً يستندون إليه أخذوا يركبون التعاسيف في الصدر والورد ويستدلون بما يعد بعيد عن المقصود 
	من ذلك استدلالهم ببيع الوفاء وهو بعيد حقيقة ومعنى 
	وصفته عند الأحناف هو أن يضع الرجل عقاره التي تساوي قيمته ألفاً أوالفين فيضعه عند رجل في خمسمائة أوأكثر ويكتب عليه بيع وفاء 
	يريدون بهذه التسمية أن يستحل المرتهن غلة هذا العقار مادم باقيا في يده بدون أن يرجع عليه مالكه في شيء من قيمة غلته في مقابلة ما ينتفع صاحبه بالدراهم 
	وإذا تحصل صاحب العقار النقود استرجع عقاره بدون منازعة لا عتقاد الجميع بأنه باق على ملك صاحبه 
	وقد حدث هذا التعامل بلدان فارس ، قيل في القرن الخامس وأفتى الكثير من الفقهاء يكونه رهناً لا ينصرف إلى غيره وإن سموه بيعاً لكون الاعتبار في العقود بمقاصدها ، وهما لم يقصدا التبايع الحقيقى ، وهذا هو الصحيح 
	وأصل الموالاة في بدء الاسلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار 
	آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم على المواساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوى أرحامهم إلى حين وقعة بدر 
	قال ابن عباس : كان المهاجرى يرث الأنصاري دون قرابته وذوى رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى عليه وسلم 
	والحاكم في الموالاة على العقل هو الحكم على الأرث على حسب ما ذكرنا وأنه منسوخ وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايجاب دية الخطأ على العاقلة كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال : ( اقتتلت امراتان من هذيل فرمت أحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فا ختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة 
	وقضى بدية المرأة على عاقلة القاتلة وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال : يا رسول الله ، كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا أستهل ، ومثل ذلك يطل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : انما هذا من أخوان الكهان ، قال هذا من أجل سجعه الذي سجعه 
	ومن محاسن الشرع وقيامه بمصالح العباد في المعاش والمعاد أن أوجب الله دية الخطاء على من عليه موالاة القاتل ونصرته 
	ومن المعلوم أن الجناية في الأصل تتعلق بالجاني فلا يجني جان إلا على نفسه ( ولا تزر وازرة وزرى أخرى ) 
	ولا تحمل العاقلة العمد المحض ولا المال من قيمة عبد ونحوه ولا ما دون ثلث الدية 
	والحاصل أن الأمة التي يبذل اغنياؤها المال وتقوم بفريضة التعاون على الأعمال ، فيكفل أغنياؤهم فقراءهم ويعول أقوياؤهم ضعفاءهم ، ويعودوا بفضل ما أوتوا إلى أخوانهم المعوزين ، ويعطفوا على البائسين والمنكوبين 
	أقسام التأمين من حيث الصيغة 
	أولاً : التأمين الأجتماعي 
	وهو تأمين تقوم به الدولة لمصلحة طبقة العمال التي تعتمد في كسب رزقها على العمل 
	ويقصد بهذا التأمين اصابات العمل والمرض والعجر والشيخوخة ويساهم في حصيلته العمال وأصحاب الأعمال والدولة 
	ثانياً : التأمين التبادلي 
	وتقوم جمعيات تعاونيه تتكون من أعضاء يجمع بينهم تماثل الخطار التي يتعرضون لهما ويتفقون جميعاً على تعويض من يتحقق الخطر بالنسبة إليه 
	والأصل في الجمعية التبادلية أن تتغير فيها الأقساط سنة عن سنة بحسب ما تدفعه الجمعية كل سنة لأعضائها من تعويضات ، ومن ثم تكون الأقساط التي يدفعها الأعضاء اشتراكات متغيرة 
	أما شركات التأمين المساهمة فانها تسعى للربح ويكون لها رأس مال تضع القوانين عادة حدا أدنى له 
	ثالثاً : التأمين بقسط ثابت 
	تقوم بهذا التأمين شركات المساهمة ، وهي شركات تنشاً برأسمال يقدمه المساهمون بقصد الحصول على ربح من ورائه 
	ذلك أن عقود التأمين تقوم على الضرر والخطر دائماً ومثل هذا الضرر والخطر يصح في التبرعات دون المعاوضات أما التأمين الاجتماعي والتبادلي فأن يأخذ صفة التبرع لأنه لا مجال فيه للربح 
	نعود إلى حكم التأمين في الشريعة الاسلامية 
	قللنا في بداية هذا البحث أن عقد التأمين من العقود الحادثه التي لم يكن لها وجود في عصور الاجتهاد 
	أولا : نظرية التأمين 
	لا نظن أن أحداً من الباحثين في عقود التأمين يخالف في شرعية التأمين باعتباره نظرية ونظاما يسعى لتحقيق أهداف التعاون والتضامن بين المسلمين 
	وأرى أن هذا الأمر من الظهور بحيث لا نحتاج إلى عرض الحجة وبيان الدليل 
	وليس للمبدأ القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة عمل في الاسلام 
	والنهج الصحيح أن يقال : أن عقود التأمين إذا تضمنت الغرر كانت عقوداً باطلة ، وإذا لم تتضمن الغرر كانت صحيحة 
	والخلاصة أذن هي ان الغاية والأهداف التي تتضمنها فكرة التأمين غايات وأهداف شرعية فالتعاون يتفق مع مقاصد الشريعة العامة 
	فالتامين بمعنى الفكرة والنظرية أذن ليس محلا للخلاف 
	ثانياً : التامين الاجتماعي 
	عرفنا أنه الذي تقوم به الدولة أو تعهد بادراته إلى أحدى هيئاتها العامة فهذا التأمين ضد المرض والعجز والشيخوخة وهذا جائز شرعاً 
	والتأمين الاجتماعي لا يدخل في عقود المعاوضات ولكنه يدخل في عقود التبرعات 
	ثالثاً : التأمين التبادلي 
	اتفق الكاتبون من الوجهة الشرعية على جواز التأمين التبادلي الذي تمارسه الجمعيات التعاونية ، ونحن نوافق هؤلاء الباحثين في هذا الحكم 
	وواضح ان هذا التأمين لا يقصد به المعاوضة ، بل أنه بحق تعاوني يقصد به التضامن بين جماعة من الناس يتعرضون لأخطار من نوع واحد في معاونة من تعرض منهم للخطر على تفادي آثاره بدفع مبلغ مما تعاون الجميع في جمعه 
	رابعاً : التأمين بقسط ثابت 
	التأمين بقسط ثابت هو ما تقوم به شركات التأمين ووسيلتها في ذلك هي عقد  التأمين ، وهو عقد يتم بين شركة التأمين ومستأمن معين معين بمقتضاه تتعهد هذه الشركة بدفع مبلغ من المال يسمى مبلغ التأمين لهذا المستأمن عندما يلتزم بدفع مبلغ مالي يسمى بقسط التأمين 
	وهذه الشركة نسعى من وراء عقود التأمين إلى تحقيق ربح هو الفرق بين ما تاخذ من المستأمنين من أقساط وما تدفعه لهم عند وقوع الخطر من تعويضات 
	فالوسيلة الوحيدة في هذه الشركات للوصول إلى تحقيق فكرة التأمين هي عقد التأمين الذي يتم بين الشركة وكل مستأمن ، وهذا العقد ينشىء علاقه ، ويرتب التزامات وحقوقاً بين الشركة والمستأمن المعين ، وليس هناك عقود تبرمها شركة التأمين مع جماعة تسمى جماعة المستأمنين 
	ولقد رأينا بعض الباحثين يصور الدور الذي تقوم به شركات التأمين بأنه دور الوسيط والنائب الذي يقوم بتنظيم عمليات التأمين نيابة عن المستأمنين 
	وشركة التأمين بوضعها الحالي لا تصلح نائباً ولا وسيطاً ذلك أن النائب في حكم الشريعة يعمل لمصلحة المنوب عنه ، وليس له أن أن يبرم من التصرفات ما تتعارض فيه مصلحة المنوب عنه مع مصلحته وشركة التأمين لا تعمل إلا لحساب نفسها ومصالحها تتعارض دائماً مع مصالح المستأمن 
	وسنرى أن شركة التأمين في علاقتها مع مجموع المستأمنين تستطيع بما اتيح لها من امكانيات هائلة ، وباستخدام حساب الاحتمالات أن أن تعرف على وجه يقرب من الدقة والتحديد مقدار ما تعطى وما تأخذ 
	وسوف نرى أن هذا المسلك فوق منافاته للواقع وجنوحه للفرض والتقدير لا يؤدي النتائج التي يقصدها أصحابه ، ذلك أننا لا نسلم بقدرة الشركة على معرفة ما تأخذ وما تعطي في مدة معينة مهما تقدمت وسائل حساب الاحتمالات وقواعد الاحصاء 
	وإذا سلمنا للشركة بقدرتها على ما تعطى لمجموع المستأمنين وما تأخذ منهم فإن هذا لا يدل على خلو المعاملة من الغرر 
	والخلاصة أن البحث يجب أن ينصب على العلاقة القائمة بين شركة التأمين والمستأمن المعين تلك العلاقة التي أنشاها عقد التأمين فهذه العلاقة هي الأمر الواقع 
	أدلة بطلان العقود التي تبرمها شركات التأمين 
	والدليل الأول على بطلان عقود التأمين الت تبرمها مع المستأمن أنها عقود معاوضات مالية ، تضمنت غرراً كثيراً او فاحشاً فهاتين مقدمتان لا بد منهما 
	أما المقدمة الأولى : فهي أن عقود التأمين معوضات مالية 
	وأما المقدمة الثانية : فهي أن هذه العقود تضمنت غرراً كثيراً 
	المقدمة الأولى : عقود التأمين معاوضات مالية
	لا نظن أن أحداً يخالفنا لا من شراح القانون ولا من علماء الشريعة الذين تصدوا لبيان حكم الشرع في هذه العقود
	ولقد رأينا عند تعريف القانون لعقد التأمين أن المعاوضة تتم بين القسط الذي يدفعه المستأمن ومبلغ التأمين الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه عند وقوع الخطر المؤمن منه 
	المقدمة الثانية : عقود التأمين تتضمن الغرر الكثير 
	جاء النهي عن بيع الغرر عاماً ، وأتفق المجتهدون على الحاق المعاوضات الخالصة بالبيع في هذا النهي ، ثم خصوا منه الغرر اليسير بقيود وشروط حدودها 
	الرضا مناط صحة التصرف 
	اتفقوا على أن الرضي مناط صحة العقود والتصرفات قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وقال صلى الله عليه وسلم ( انما البيع عن تراض ) فإذا عدم الرضي بالتصرف كان هذا التصرف باطلا لا يحل به أخذ مال الغير باتفاق الفقهاء 
	العلم مناط صحة الرضي 
	اتفق الفقهاء على أن العلم بمحل التصرف شرط صح في الرضي لأن الرضي بما لا يعلمه الراضى غير متصور 
	ويقول في فتح العزيز : ( لأن الرضي قبل الحقيقة المعرفة لا يتصور )
	ويقول ابن خزم في المحلى :( وبالضرورة يدرى كل أحد أنه لا يمكن البته وجود الرضي على مجهول ، وهو أكل مال بالباطل ) 
	وإذا انتفى العلم عند التعاقد بمحل المعاوضة  لعدم وثوق أحد عاقديها بحصوله على العوض او لعدم معرفته بقدر هذا العوض أو أجل الوفاء به فإن المعاوضة تبطل لانتفاء الرضي بها 
	ويعبر الفقهاء عن ذلك عن ذلك باشتمال المعاوضة على الجهالة والغرر 
	وسوف ترى بعد قليل أن العقود بعد قليل أن عقود التأمين منطوية على أنواع الغرر الثلاثة 
	الغرر في حصول العوض 
	الغرر في قدره
	الغرر في أجله 
	واما الغرر في حصول العوض ، فلأن المستأمن في التأمين لا يدري عند التعاقد أن كان سحيصل على مبلغ التأمين أم لا ؟
	وأما الغرر في الأجل فواضح في التأمين على الحياة لحالة الموت فإن المؤن على حياته لا يدري عند التعاقد الوقت الذي يحصل ورثته فيه على مبلغ التأمين ، وهو العوض الذي بذل الأقساط في مقابلته 
	أولاً : دخول عقود التأمين تحت تعريفات الغرر 
	وأهم تعريفات الغرر عند الفقهاء فسنذكرها ثم نثبت دخول عقود التأمين تحت كل تعريف منها ، والتعريفات هنا للغرر الفاحش الذي تبطل به المعاوضات
	أما الغرر اليسير الذي لا يؤثر في المعاوضة فهو استثناء حددوا ضابطه وبينوا شروطه 
	فرع في مذاهب العلماء في تعريف الغرر
	عرف المألكية الغرر بتعريفات كثيرة منها تعريف ابن عرفة المالكي : ( ما شك في حصول أحد عوضيه أو مقصود منه غالباً ) 
	وقال مالك : ( مالا يدري أيتم أم لا ؟ )
	وعرف الدسوقي الغرر ( بانه ما يحتمل حصوله وعدم حصوله ) وعرف المازري الغرر بأنه ( ما تردد بين السلامة والعطب ) 
	وهذه التعريفات تنطبق على عقد التأمين فهو يشك في حصول أحد عوضيه ، لأن حصوله يتوقف على خطر احتمال قد لا يقع 
	وبالمثل فإن عقد التأمين يرتب التزاماً في ذمة شركة التأمين وهو دين إحتمالي باتفاق لا يدري المستأمن عند التعاقد إن كان هذا الدين يتم ام لا 
	العوض الذي تتعهد به شركة التأمين للمستأمنين يحتمل حصوله وعدم حصوله أمره ظاهر وأما التردد بين السلامة أي سلامة العوض والعطب أي فوات هذا فظاهر انطباقه على مبلغ التأمين الذي تتعهد الشركة بدفعه للمستأمن عند وقوع الخطر
	ومما مثل المالكية للغرر الذي عرفوه وحكموا ببطلان المعاوضة معه بيع الطير في الهواء ، والسمك في الماء والحيوان بشرط الحمل 
	وقد رأينا أن الغرر في عقد التأمين أشد وأفحش من الغرر في هذه الأمثلة لأنه غرر في الحصول انضم إليه غرر في المقدار 
	ومن الغرر شراء دين الميت وإن عرف مقدار تركته فإنه لا يعرف ما يحصل عليه منه لأن ذلك يتوقف على عدد الدائنين ومقادير ديونهم ، فهو لا يعرف ما يصبيه من قسمة الغرماء 
	تعريف الحنفية للغرر 
	جاء في البدائع أن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرفاً الوجود والعدم ، وواضح ان هذا التعريف يصدق على عقد ركنه الأساسي وعنصره الجوهري ومحله الأصلي هو الغرر 
	وانك إذا تتبعت المعاوضات التي اتفق الأحناف على بطلانها للغرر لوجدت فيها هذا المعنى وهو ان الملك أو الالتزام فيها قد علق أو توقف على خطر يستوى فيه طرفاً الوجود والعدم فقد مثلوا له بشراء رمية الصائد وضربة القانص 
	وظاهر أن حال المستامن هو حال من يشتري ضربة الصائد ، فإنه يعلق حصوله على مبلغ التأمين وهو ما بذل الأقساط بازائه على خطر احتمالي قد يكون وقد لا يكون 
	ووجه التطابق ظاهر بين من يدفع الأقساط في مقابل تعهد الشركة باعطائه مبلغ التأمين إذا بقى حيا إلى وقت معين ، وبين من يدفع الثمن في ثوب إذا وقع عليه بالحجر او لمسه المشتري فكلاهما يبذل مالا في مقابل عوض قد يكون وقد لا يكون 
	تعريف الغرر عند الحنابلة 
	جاء في شرح منتهي الارادات أن القاضي وجماعة فسروا الغرر بأنه ( ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر ) 
	ولاخفاء ان عقد التأمين يدخل في هذا التعريف ، فإن مبلغ التأمين الذي بذل المستأمن بازائه الأقساط يتردد وبين أمرين هي الحصول عليه إذا وقع الخطر ، وعدم الحصول عند عدم وقوعه ، وليس الحصول على مبلغ التأمين أظهر 
	تعريف الغرر عند الظاهرية 
	يعرف ابن حزم الغرر بأنه ( ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد ) ومثل ذلك ببيع الثمارقبل أن تخلق ووبيع الشيء المجهول أو بالثمن المجهول 
	والتأمين من هذا القبيل ، لأن المستأمن لا يدري مقدار العوض الذي بذل في مقابلته عند التعاقد في التأمين من الأضرار
	وبعد كل ما ذكرنا من تعريفات الغرر الذي يبطل المعاوضة المالية عند جميع الفقهاء ، وبيان أن هذه التعريفات تشمل عقود التأمين ، يثبت يقينا أن عقد التأمين بجميع أنواعه وفي كل حالاته وصوره من عقود الغرر لأنه غرر في الوجود والحصول والمقدار والأجل 
	تعريف الغرر عند اصحابنا الشافعية 
	عرف أصحابنا الغرر الذي يبطل العقود عندهم بعدة تريفات كلها تنطبق على عقد التأمين 
	جاء في فتح العزيز للرافعي أن الغرر هو ( التردد بين جانبين الأغلب منهما أخوفهما وجاء فيه أيضاً ( الذي تنطوي على الشخص عاقبته ) 
	وان الغرر لا ينتفي عن المعاوضة إلا إذا عرف المتعاقد فيها ( ما الذي ملك بإزاء ما بذل ) وجاء في فتح الباري ( أن الغرر هو كل ما يمكن أن يوجد وإلا يوجد وكذلك ما لا يصح غالباً ) 
	وجاء في حاشية قليوبي : أن عقد الغرر هو ما لا يوثق بحصول العوض فيه ) 
	وواضح أن هذه التعريقات تنطبق على عقد التأمين وتعريف الغرر بأنه ما انطوت على الشخص عاقبته ينطبق على عقد التأمين تمام الانطباق وتعريف الغرر بانه ما لم يعرف فيه المتعاقد ( ما الذي ملك بازاء ما بذل ) هو تعريف لعقد التأمين 
	وظاهر كذلك دخول عقد التأمين تحت تعريف الغرر بأنه ( ما يمكن أن يوجد وألا يوجد أو ما كان عدم وجوده غالباً ) 
	أما تعريف الغرر بانه ( ما لا يوثق بحصول العوض فيه ) فإنه ينطبق تمام الانطباق 
	انواع الغرر في عقد التأمين 
	أن كثر المجيزين لعقد التأمين يحتجون لرأيهم بفقه مالك فإن هذه الفقه قد اشتهر عنه تضيق دائرة البطلان في المعاملات بسبب الجهالة والغرر 
	اولاً : الغرر في الوجود 
	لا شك انه أشد أنواع الغرر على الاطلاق 
	وهو ينطبق تماماً على عقد التأمين فإن مبلغ التأمين وهو دين غير محقق الوجود ، لأن وجوده يتوقف على وجود الخطر المؤمن منه 
	ثانياً : الغرر في الحصول 
	اتفق الفقهاء على أن الغرر في الحصول يبطل المعاوضة 
	وإذا طبقنا هذا الضابط على عقد التأمين ظهر لنا أن عقد التأمين يتضمن الخطر في الحصول 
	ويقول القرافي : الغرر والجهالة ثلاثة أقسام كثير ممتنع كالطير في الهواء والسمك في الماء 
	ومما يدخل تحت الغرر في الحصول وعدم الحصول المعاونة على ضربة القانص 
	ثالثاً : الغرر في مقدار العوض 
	اتفق الفقهاء على أن الغرر في مقدار العوض كالغرر في وجوده وحصوله يبطل المعاوضة 
	ويقول ابن قدامة : بيع الملامسة والمنابذة باطل لعلتين : أحداهما : هي الجهالة ، والثانية : كونه معلقاً على شرط 
	وجاء في فتح العزيز : ( واما القدر فالجهل به فيما في الذمة ثمنا او مثمناً مبطل ) 
	وجاء فيه : أن العلم بقدر العوض لا بد منه إذا كان في الذمة 
	وجاء الخطاب ( متى حصل الجهل بأحد العوضين من المتابعين أو أحدهما فسد البيع ) 
	وجاء في الفروع ( أن من شروط صحة البيع معرفة الثمن فلا يصح برقم مجهول )
	وجاء في البدائع : ( ولو قال : بعت هذا العبد بقيمته ، فالبيع فاسد ، لأنه جعل ثمنه قيمته ، وأنها تختلف باختلاف المقومين ، فكان الثمن مجهولا ، وكذا إذا باع بحكم فلان )
	وجاء في حاشية ابن عابدين : ( ان معرفة قدر الثمن شرط في صحة البيع ، فلو كان الثمن مجهولا كالبيع بقيمته وراس ماله أو بمثل ما اشتراه هو أو فلان وبمثل ما بيع للناس كان البيع باطلا ) 
	وشركة التأمين التي تمهدت بدفع التأمين للمستأمن عند وقوع الخطر تجهل عند التعاقد مقدار العوض الذي تحصل عليه من المستأمن في مقابل ما تعهدت به 
	وقد يقال : أن شركة التأمين تستطيع بما لديها من وسائل حساب الاحتمالات وقواعد الاحصاء وقانون الكثرة أن تعرف على وجه يقرب من التحديد مقدار العوض الذي تحصل عليه من مجموع المستأمنين في مدة معينة ، كما تستطيع باستعمال هذه الوسائل معرفة مقدار ما تدفعه لبعضهم من تعويضات عند وقوع الخطر 
	ومن جهة ثالثة فإن التسليم بقدرة الشركة على معرفة مقدار ما تحصل عليه من أقساط ، وما تغرمه من تعويضات لا يفيد حل عقد التأمين  ، ذلك أن المستامن لا يزال عاجزاً عن معرفة مقدار ما يبذل وما يأخذ من عوض 
	لأن قانون الكثرة لا يعمل في حقه ، ولأن وسائل حساب الاحتمالات وقواعد الاحصاء ليست متوفرة لديه ، وإذا وجد الغرر والجهالة بقدر العوض من أحد طرفي المعاوضة كانت باطلة 
	رابعاً : الغرر في الأجل 
	اتفق الفقهاء على أن الجهالة بالأجل في عقود المعاوضات تبطل المعاوضة 
	وقال ابن رشد : ( والغرر ينتفى عن الشيء إذا كان معلوم الأجل ان كان بيعاً ) 
	وقال الكاساني في البدائع : ( أن من شروط البيع أن يكون معلوماً ، فإن كان مجهولا كقدوم زيد ومجيء المطر فهو فاسد )
	وجاء في  فتح الباري : ( أن جهالة الأجل في العوض المؤجل تبطل المعاوضة ) ولا أعرف خلافاً بين المجتهدين في أن التأجيل بموت انسان يعد من الجهالة الفاحشة 
	ثانياً : الغرر في عقود التأمين ليس من الغرر اليسير 
	قلنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ، وجاء النهي عاماً مطلقا ، وأن بعض الفقهاء خصوا منه الغرر اليسير وقد حددوا المقصود من الغرر اليسير وبينوا شروطه 
	ولقد أثبتنا أن عقود التأمين تدخل تحت معنى الغرر كما عرفه الفقهاء وضربوا له الأمثلة ويبقى علينا اثبات الغرر في هذه العقود وأنه ليس من اليسير
	فرع في التعريف بالغرر الذي يفتقر في المعاوضات 
	لعل المالكية اكثر الفقهاء تساهلا في موضوع الغرر ولذا يجنح الذين يقولون بجواز التامين إلى الاستدلال بهم 
	ولذلك كان المفيد تحديد المقصود بالغرر اليسير الذي لا يؤثر في صحة المعاوضات عند المالكية حتى نثبت  عدم انطباقه على عقود التأمين ، وبذا يكون عدم انطباقه عند غيرهم اولى 
	يحدد الدردير الغرر الذي يفتقر في المعاوضات ، ويبين شروطه فيقول : وأغتفر في غرر يسير للحاجة أي للضرورة لم يقصد ، أي غير المقصود فخرج بقيد اليسارة الكثير ، كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء ، فلا يفتقر اجماعاً ، وبقيد عدم القصد بيع الحيوان بشرط الحمل ، أي فإنه يقصد في البيع عادة ، وهو غرر إذ يحتمل حصوله وعدم حصوله فهل تسلم أمة أم لا ؟ ) 
	ثم يضرب الأمثلة من هذا الغرر : كأساس الدار فانها تشتري من غير معرفة عمقه ولا عرضه ولا متأنته  ، وكاجارتها مشاهرة ، مع إحتمال نقصان الشهور وكجبه محشوة أو لحاف والحشوف والحشو مغيب ، وشرب من سقاء ودخول الحمام مع إختلاف الشرب والاستعمال 
	ويقول الحطاب : وأغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد . ابن عرفة . زاد المازري : كون متعلق الغرر اليسير غير مقصود وضرورة ارتكابه وقرره بقوله : منع بيع الأجنة وجواز بيع الجبة المجهول قدر حشوها الممنوع بيعه وحده ، وجواز الكراء لشهر مع احتمال نقصه وتمامه ، وجواز دخول الحمام مع إختلاف قدر الماء ، ولبثهم فيه 
	فرع في عناصر الغرر المغتفر 
	والذي يؤخذ من هذين النصين أن عناصر الغرر الذي يغتفر في المعاوضات عند المالكية ثلاثة إذا اجتمعت في الغرر كان معفوا عنه وهذه العناصر 
	أن يكون الغرر يسيراً ، وغير مقصود ، ودعت إليه الضرورة 
	العنصر الأول : يسارة الغرر 
	اتفق الفقهاء على أن الغرر المفتقر يسير او تافه ، ويؤخذ من عبارتهم أن يسارة الغرر أن تكون الزيادة أو النقص قليلة أو تافهة ، بحيث لا تتعلق بها النفوس عادة وهذا ما يعنيه الفقهاء بقولهم : يتغابن الناس بمثله 
	ولقد رأينا أن نسبة الـ 10 % بلغت 31 % زيادة او نقصاً تقريباً في ايجار الدار مع الأساس والشرب من السقاء 
	الغرر في الحصول ليس يسيراً 
	وإذا كان ما تقدم على معنى يسارة الغرر ، فإن الغرر في الحصول ليس من الغرر اليسير قطعاً ، لأن هذا الغرر ليس واقعاً في قيمة العوض ، وإنما في حصوله وعدم حصوله بالكلية 
	ومما يؤكد أن الغرر في حصول العوض لا يدخل البته في مفهوم الغرر اليسير أمران 
	أولهما : الطير في الهواء والسمك في الماء فلا يغتفر اجماعاً
	والغرر في عقود التامين غرر في الحصول باتفاق شراح القانون وعلماء الشريعة ، لأن المستأمن لا يدري عند التعاقد أن كان سيحصل على مبلغ التأمين أم لا ؟ وهو العوض الذي بذل الأقساط في مقابلته ، فهذا غرر واحتمال في حصول العوض لا في قدره فقط 
	وثانيهما : أن جميع المثلة التي ضربها الفقهاء للغرر اليسر ليس فيها غرر في الحصول على العوض ، فجواز بيع الدار من غير رؤية أساسها وجواز بيع الجبة أو اللحاف مع جهالة حشوهما ، وجواز الكراء لشهر مع احتمال نقص الشهر وتمامه ، وجواز دخول الحمام مع إختلاف قدر المشروب 
	ولقد عرفنا أن التأمين يتضمن فوق الغرر في حصول العوض غرراً في مقدار الحاصل منه على فرض الحصول في أهم أنواع التأمين ، وهو التأمين من الضرار ، والغرر في المقدار وفي عقود التأمين غرر فاحش 
	واما جانب شركة التأمين فإن الغرر في الحصول على قسط قدره ألف ريال مثلا ، ثم يقع الكارثة فتدفع مبلغ التأمين أو قيمة الضرر كاملة 
	العنصر الثاني : أن يكون متعلق الغرر غير مقصود
	العنصر الثاني من عناصر الغرر الذي يغتفر في المعاوضات هو ( أن يكون متعلق الغرر اليسير غير مقصود ، ومعنى هذا لا ينصب الغرر على أصل محل المعاوضة أي العوضين او أحدهما ) 
	والأمثلة التي يتوافر فيها هذا العنصر هي ما ذكرها فقهاء المالكية ، وهي بيع الدار ، من غير معرفة أساسها والجبة من غير معرفة حشوها 
	فالغرر في بيع الدار لا ينصب على محل المعاوضة وهو الدار إذ الدار لا غرر فيها ، ولكن الغرر في أساسها ، وهو لا يقصد عند ابرام العقد بل يدخل فيه تبعاً 
	والغرر في عقد التأمين يتعلق بأصل العوض لا بأمر تابع غير مقصود فلقد يبين لنا مما سبق أن الغرر في عقد التأمين يتعلق بوجود العوض وبقدره وأجله ، وهذه كلها أمور مقصودة للمتعاقد 
	والخلاصة أن الغرر في عقد التأمين يتعلق بمقصود العقد نفسه وهو مبلغ التامين ومقدار الأقساط ، فالمستامن عند التعاقد لا يدري أن كان سيحصل على مبلغ التأمين أم لا ، والمؤمن لا يدري مقدار ما يحصله من أقساط قبل وقوع الخطر المؤمن له ، وبالتالي فإن كلا من المؤمن والمؤمن له لا يستطيع وقت التعاقد أن يعرف مقدار ما يعطي ولا مقدار ما يأخذ 
	العنصر الثالث : أن يكون ارتكاب الغرر ضروريا 
	العنصر الثالث من العناصر التي يغتفر في المعاوضات هو أن تكون الضرورة داعية إلى إرتكاب هذا الغرر ، فإن لم تدع الضرورة إلى إرتكاب الغرر لم يكن من الغرر الذي يغتفر في المعاوضة 
	وإذا طبقنا هذا العنصر على عقد التأمين لظهر لنا أن الغرر فيه ليس من الغرر الذي تدعو الضرورة إلى إرتكابه لأمرين
	أولهما : أننا لسنا أمام معوضة وردت الأدلة الشرعية بجوازها بحيث لو منعنا الناس منها أصابهم من ذلك الحرج الشديد والمشقة الزائدة 
	وثانيهما : أننا لسنا أمام عقد دعت الضرورة إلى إرتكاب الغرر فيه ، بل على العكس من ذلك فإن عقد التأمين هو نفسه غرر ، فلا يقال : أن الضرورة قد أقتضت ارتكاب الغرر فيه ، وها يؤخذ من الأمثلة التي ضربها المالكية للغرر اليسير 
	الدليل الثاني : عقود التأمين تتضمن الرهان والمقامرة 
	الدليل الثاني على تحريم العقود التي تبرمها شركات التأمين أن هذه العقود تعد قماراً ومراهنة والقمار والمراهنة حرام شرعاً باتفاق فقهاء الشريعة فيكون التأمين حراماً باتفاق وكون التأمين قماراً ومراهنة يبدو واضحاً من تعريف كل من القمار والمراهنة وبيان خصائصها الجوهرية ثم اثبات دخول عقد التامين تحت هذا التعريف وتوافر هذه الخصائص فيه 
	اولاً : تعريف المقامرة والرهان 
	المقامرة أو الرهان كل منا يتعهد بأن يدفع إلى الآخر مبلغاً من النقود أو أى عوض مالي آخر 
	والذي يظهر من تعريفهما أن المقامرة توافق الرهان في أن حق المتعاقد في كل منهما يتوقف على وأقعة محققه هي ان يكسب المقامر او أن ان يصدق المتراهن
	ثانياً : خصائص المقامرة أو الرهان 
	يتفق شراح القانون الوضعي على أن خصائص عقود المقامرة والرهان هي نفسها خصائص عقود التامين وهي أنها عقود ملزمة للجانبين 
	وأما أنها عقود احتمالية أو من عقود الغرر فلان كلا من المقامرة او الرهان عقد لا يستطيع فيه كل من المقامرين او المتراهنين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ أوالقدر الذي أعطى 
	ثالثاً : دخول عقد التأمين تحت تعريف القمار والمراهنة 
	وواضح من تعريف عقدي المقامرة والرهان وبيان الخصائص الذي تحدد طبيعة العقدين ان هذا التعريف ينطبق وتلك الخصائص توجد في عقد التأمين تماماً 
	رابعاً : وجود خصائص القمار والمراهنة في عقد التأمين 
	أما من حيث الخصائص فلا أظن أحدا من شراح القانون أو علماء الشريعة الذين كتبوا في عقود التأمين يخالف في أن الخصائص الثلاثة السابقة توجد في عقد التأمين
	وإذا كانت عقود المقامرة والرهان من عقود المعاوضات لأن كلا من المقامر أو المتراهن إذا كسب شيئاً فذلك في مقابل احتمال الكسب ، فإن هذا المعنى بعينه موجود في عقود التأمين 
	والواقع اننا لم نكن بحاجة إلى بيان ان التعريف لعقود القمار والمراهنة ينطبق على عقد التأمين 
	أما العلاقة بين شركة التأمين ومجموع المؤمن لهم فهي علاقة موهومة ، وكثرة العقود التي تبرمها شركة التامين لا ترفع الغرر كلية ، ولا تنفي وصف الرهان والمقامرة 
	وإذا سلمنا انتفاء الغرر في جانب شركة التأمين لتوافر الوسائل العلمية لحسابات الأحتمالات لديها ، واستفادتها من قانون الكثرة وقواعد الأحصاء فقد بقى الغرر في حق المستامن الذي لم تتوفر لديه هذه الوسائل ولا يعمل قانون الكثرة وقواعد الحصاء في حقه 
	وبقاء وصف الغرر والقمار والمراهنة في أحد الجانبين يبطل المعاوضة 
	وإليك عبارات شراح القانون وعلماء الشريعة
	عبارة شراح القانون 
	يقول الدكتور السنهوري : ( فشركة التامين لا تبرم عقد التامين مع مؤمن له واحد ، أو مع عدد قليل من المؤمن لهم ولو أنها فعلت لكان عقد التأمين مقامرة أو رهاناً ، ولكان عقداً غير مشروع إذ تكون الشركة قد تعاقدت مع مؤمن له على أنه إذا احترق منزلة مثلا دفعت له قيمته ، وإذا لم يحترق كان مقابل التأمين الذي دفعه المؤمن له حقا خالصاً ، وهذا هو الرهان بعينه 
	عبارة علماء الشريعة 
	ويقول المرحوم الشيخ على الخفيف : إذا اقتصر التعاقد في التأمين على فرد مثلا فإنه يكون عقد قمار ومراهنة ، لا يقره قانون ولا شريعة لمكان الغرر والمقامرة الظاهرين فيه حينئذ لانتهاء الأمر فيه إلى خسارة لأحد الطرفين وربح للآخر 
	والذي يؤخذ من عبارة الأستاذ مصطفى الزرقا أن عقد التأمين إذا نظر إليه من جانب العلاقة بين الشركة والمستأمن المعين يكون قماراً ومراهنة أيضاً ، فالتأمين فيه عنصر احتمائي بالنسبة إلى المؤمن فقط حيث يؤدي التعويض إلى المستأمن أن وقع الخطر المؤمن عنه فإن لم يقع لم يؤد شيئاً 
	فنحن نراه في هذا النص يسلم بوجود الأحتمال في التأمين بالنسبة للمؤمن إذا نظرنا إلى كل عقد تأميني على حدة
	الدليل الثالث : عقود التأمين تتضمن الربا بنوعيه لثلاثة أمور
	أولها : أن عقد التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين والمستأمن بأن يدفع مبلغاً المال دفعه واحدة او على أقساط دورية في مقابل أن ترد إليه الشركة عند وقوع الخطر مبلغاً آخر قد يكون مساويا او اكثر او اقل مما دفعه
	فإن كان مساوياً كان امام ربا النساء وإن كان أكثر كان أمام ربا الفضل والنساء معاً
	ولقد وجدنا الشارع يشترط قبض العوض في عقد الصرف قبل التفرق من مجلس العقد خروجاً من باب ربا النساء 
	ولا شك ان أحد العوضين في عقد التأمين وهو مبلغ التأمين قد تأخر دفعه عن دفع الأقساط وهي العوض النقدي الآخر 
	قال في تحفة المحتاج : إذا بيع النقد بالنقد إن كان جنساً اشترط الحلول والمماثلة والتقابض ، فمتى اقترن بأحدهما تأجيل ولو للحظة وهما في المجلس لم يصح 
	وقال في بداية المجتهد : أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل يداً بيد 
	وثانيهما : ان عقد التأمين على الحياة لحالة البقاء يتضمن تعهد الشركة بأن ترد للمستأمن في حالة بقائه حيا إلى المدة المحددة في العقد الأقساط التي دفعها مدة العقد مضافاً إليها فائدة ربوبة فيكون هذا العقد حراماً 
	وثالثها : أن اكثر العمليات التي تقوم بها شركة التأمين تقوم على أساس الربا ، فهي تستثمر أموالها في سندات بفائدة وتقرض منها بضمان وثيقة التأمين بفائدة 
	التأمين بيع دين بدين فيحرم 
	ومما يتصل بهذا الدليل أن عقد التأمين يتضمن بيع دين بدين فيبطل ، لأن بيع الدين بالدين باطل باتفاق والدليل قول الراوي : ( نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء ) وفسروه بأنه بيع الدين بالدين
	ولذلك اشترطوا في عقد السلم قبض رأس مال السلم في مجلس العقد خروجاً من بيع الدين بالدين ، وإنما كان عقد التامين بيع دين بدين لأن المستأمن فيه يتعهد بدفع اقساط وهي دين في ذمته في مقابل تعهد الشركة بدفع مبلغ التأمين وهو دين في ذمة الشركة 
	رد شبه المخالفين في حرمة التأمين 
	لقد ظهرت فكرة التامين في ثلاث صور
	الأولى : التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة أو تعهد بادراته وتنظيمه إلى أحدى هيئاتها العامة 
	الثانية : التأمين التبادلي الذي تقوم به جمعيات التأمين التعاونية 
	الثالثة : التأمين التجاري ذو القسط الثابت وهو الذي تقوم به شركات التأمين
	وقد قررنا أن كلا من التامين الاجتماعي والتبادلي لا حرمة فيه وأما العقود التي تبرمها شركات التأمين فقد حكمنا بحرمتها وبطلانها للأدلة التي سقناها في المبحث الثاني 
	المطلب الأول : الشبه الواردة على دليل الغرر 
	إن أهم ما يستدل به على عقود التأمين هو دليل الغرر وحاصله أن عقود التأمين معاوضات مالية قد دخلها الغرر الفاحش وعقود المعاوضات إذا دخلها الغرر الكثير تبطل 
	أما المقدمة الأولى من هذا الدليل وهي أن عقود التامين عقود معاوضات ماليه فقدم تقدم ان الدليل عليها هو واقع عقود التأمين فقال بعضهم : أنه إذا نظر إليها من جانب العلاقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم فهم يرون أن صفة المعاوضة تنتفي عن هذه العقود وتأخذ صفة البذل والتضحية والتعاون والتضامن أي تاخذ صفة التبرع 
	أما المقدمة الثانية : وهي ان عقود التأمين قد اشتملت على الغرر الفاحش الذي يؤثر في عقود المعاوضات بالحظر والمنع فقد قدمنا عليها دليلين 
	أولهما : دخول الغرر الذي تتضمنه عقود التأمين تحت تعريف الغرر عند الجميع المجتهدين وقد أثبتنا دخول هذا العقد في الغرر المنهي عنه 
	وثانيهما : عدم دخول الغرر الذي يتضمنه عقد التامين تحت ضابط الغرر المستثنى الذي لا يؤثر في المعاوضات 
	ومن مجموع هذين الدليلين دليل دخول غرر التأمين في الغرر الذي ورد الشرح بمنعه ، ودليل عدم انطباق ضابط الغرر المغتفر في المعاوضات عليه يتم اثبات المقدمة المشار إليها وهي أن عقود التأمين تضمنت الغرر الفاحش أو الكثير 
	وأما المقدمة الثالثة : وهي أن ما تضمن الغرر الكثير أو الفاحش من المعاوضات يحكم ببطلانه وحرمته  فلا أظن أن أحداً يجادل فيها لنها من الأصول المسلمة ودليلها : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ) والنهي عن الغرر في الأحاديث عام مطلق يدخل فيه تصرف كل أنواع حتى تأتي قرينه تصرف بعضه عن الغرر الفاحش فتخرج من هذا العموم وهناك شبه 
	الشبهة الأولى : التأمين ليس من عقود المعاوضات 
	يحاول بعض الباحثين نفى صفة المعاوضة عن هذه العقود وإدخالها في دائرة التبرع بمقولة أن هذه العقود تعاون وتضامن وبذل وتضحية ، ويطبقون هذا القول على العقود التي تبرمها شركات التأمين ولهم عبارات في نفي صفة القمار والمراهنة وإليك عباراتهم والرد عليها
	أولاً : عبارات القائلين بأن عقود التأمين ليست معاوضة بل تعاوناً وتبرعاً 
	يقول المرحوم الشيخ الخفيف : أن الوقوف عند أحد جانبي عقد التأمين والنظر إليه وحده دون نظر إلى العلاقة بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم 
	ويبدو أن عقد التامين عقد مقامرة أو رهان غير مشروع في الفقه الاسلامي والوضعي ولكن النظر إلى جانبه الآخر هو الذي يظهر عقد التأمين في صورته الحقيقية 
	ويقولون : وأما المستأمن فإنه يريد بتعاقده أن يكون له ربح مادى من وراء الحظ والمصادفة وإنما يريد أن يتوقى به مغبة الحظ والمصادفة لهم جميعاً بحيث لا ينال أيا منهم إلا مقدار يسير منها يستطيع تحمله في عناء ولا مشقة 
	ويقول الاستاذ الزرقاء : أن الأساس الفنيه للتأمين تستند كلها إلى محور واحد تدور عليه وهو تحقيق التضامن بين جماعة من الناس تتهددها مخاطر واحدة 
	ويقول أيضاً : واما شبهة الربا من حيث أن المستأمن يدفع قسطا ضئيلا يتلقى - إذا وقع الخطر المؤمن منه - تعويضاً لضرره قد يكون أكثر أضعافاً من القسط الذي التزم به فهي شبهة في ظاهرها موهمة وفي الحقيقة واهبة 
	ويقول : فالتأمين على الحياة موضوعه مجرد الاتفاق على تقديم معونة محددة بجبر من يصاب من المستأمنين بعض الجبر 
	ويقول : أن الموضوع الأصلي الذي تقوم عليه عقوده هو إزاحة الضرر الذي يحدثه وقوع المخاطر عن رأس من ينزل به إلى رءوس كثيرة جداً هي رءوس بقية المستأمنين عن طريق تعويض ذلك الضرر الذي ينزل بأحدهم من الأقساط التي يدفعونها وهذا هو عين التعاون 
	ثانياً : رد هذه الشبهة
	ان النصوص السابقة التي عرضت بها هذه الشبهة تدل على أن هذه الشبهة تقوم على أمور ثلاثة 
	الأمر الأول : أن عقد التأمين ليس إلا انظماماً إلى عقد تعاوني منظم بين عدد كبير من الناس يتعرضون لخطر معين ، وأن موضوع هذا الاتفاق هو تعاون الجميع على رفع أو تخفيف الضرر الذي ينزل بأحدهم
	وهذا التصوير يخالف الواقع من جهتين 
	أولهما : أنه يفترض وجود اتفاق تعاوني سابق بين جماعة من الناس على تخفيف آثار الأضرار التي تنزلها بأحدها المخاطر 
	وثانيهما : أن عقد التأمين بمثل انضماماً من المستأمن لهذا الاتفاق وكلا الاتفاق وكلا الاتفاقين غير قائم وقصد التعاون مع عدم قيامها غير موجود ، ولا يثبت التعاون والتبرع شرعاً إلا إذا وجدت نية التبرع وهذه النية تعرف من صيغة العقد فأين العقد أو الاتفاق حتى نتعرف على قصد العاقدين فيه ؟ 
	أن أحداً من المتعاملين مع شركة التأمين لا يعرف الآخر فضلا عن أن يكون معه اتفاقاً تعاونياً على البر والتقوى 
	وأما الانضمام إلى هذا الاتفاق فغير موجود في عقود التأمين ، والموجود فيها هو تعهد شركة التأمين بدفع مبلغ التامين للمستأمن عند وقوع الخطر المؤمن منه في مقابل تعهد المستأمن بدفع الأقساط
	لم يقل أحد قط أن العقد الذي تبرمه شركة التأمين مع مستأمن معين يرتب حقوقاً او يفرض التزامات على غيره من المستأمنين وتشبيه العقود التي تبرمها شركة التأمين بالتأمين التبادلي الذي تقوم به الجمعيات التعاونيه أو بنظام المعاشات التي تقوم به الدولة تشبه للشيء بنقيضه ، إذ التأمين التبادلي ليس فيه مؤمن ومستامن ، بل فيه تعاون وتبرع من جميع اعضاء الجمعية لفرض معين ، وهو جبر آثار الخطر لأحدهم 
	وليس فيه قصد للربح ، ومع ذلك فإننا نقول بوجوب النص في أنظمة التأمين التعاوني والمعاشات وغيرها على هذه الصفة وهي قيامه على التبرع للغرض المعين
	الأمر الثاني : أن دور شركة التأمين في عقود التأمين التي تبرمها مع المستأمنين انما هو دور الوسيط الذي يجمع أقساطهم وينوب عنهم 
	وهذا لا يقل في الفرض والتقدير عن سابقه فشركة التأمين طرف أصيل في عقد التأمين وطرفه الآخر هو المستأمن 
	الأمر الثالث : أن مركز الشركة ووضعها بالنسبة للأقساط التي تجمعها من المستأمنين هو مركز الوصي أو الوصي الذي يوضع المال تحت وصايته وولايته ، فشركة التأمين على هذه التصوير لا تملك ما يدفع لها من اقساط التأمين بل يكون أمانة تحت يدها باعتبارها وصيا أو وليا يتصرف لمصلحة القاصر أو المولى عليه 
	ولا شك ان هذا بعيد من الفرض والتقدير لأن الولاية أو الوصاية تفرض على ناقص الأهلية ، وأنها لا تثبت إلا بنص شرعي يثبتها ويبين أحكامها 
	ان شركة التأمين تتعهد بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر وتعهدها يقابله من جهة المستأمن بدفع أقساط التأمين في مدة عدم وقوعه 
	وأما القول بأن شركة التأمين لا تملك ما يدفع لها من أقساط بل تضعه أمانة تحت يدها بوصفها وليا او وصيا فقول ينافي أبسط القواعد الشرعية 
	وهناك ملاحظة تجدر الاشارة إليها في هذا الوضع وهي أن بعض الباحثين كما بدا من عبارته ، يرى اجتماع التعاون مع الربح فهو يرى أن عقود التأمين التي تبرمها شركات التأمين تعد من قبيل التعاون والتضامن مع وجود قصد الحصول على الربح 
	وهذا فهم غريب للفقه الاسلامي أن التعاون الذي يعد تبرعاً ولا يضر فيه الغرر ، ولا يدخل فيه الربا أي لا يعد دفع القليل وأخذ الكثير فيه ربا هو التبرع بالمعنى الذي بينه فقهاء الاسلام وهو يعني أن باذل المال لا ينتظر عوضاً مقابلا ، ولا يبغى ربحاً من وراء تبرعه ، فإذا دفع المتعاقد العوض في مقابل عوض آخر وقصد الحصول على الربح فليست تبرعاً ولا تعاوناً لأن ذلك جمع بين النقيضين
	الشبهة الثانية : يسارة الغرر في عقود التأمين لعدم ادائه إلى نزاع وخصومة 
	يرى بعض الباحثين في عقود التأمين أن الغرر الذي تتضمنه هذه العقود هو من نوع الغرر اليسير لاذي لا يترتب عليه بطلان المعاوضات المالية 
	وقد أسس هؤلاء القول بيسارة الغرر على ضابط غريب للغرر اليسير ليس له دليل في الشرع ولا سند في أقوال أحد المجتهدين 
	أولاً : عرض هذه الشبهة 
	يقول المرحوم الشيخ الخفيف وما في عقود التأمين غرر فهو غرر لا يؤدي إلى نزاع بدليل كثرة تعامل الناس به ، وشيوعه فيهم وانتشاره في كل مجال نشاطهم الأقتصادي 
	وعليه فهو غرر يسير لا يترتب عليه منع ولا حظر 
	ثانيا : الرد على هذه الشبهة 
	تقوم هذه الشبهة على مقدمتين أحداهما أن الغرر في عقود التأمين لا يؤدي إلى نزاع مستدلين بكثرة تعامل الناس بالتأمين وشيوعه فيهم ، وإنتشاره في كل مجال نشاطهم الأقتصادي 
	وهذه المقدمة غير مسلمة ، وما استدل به عليها غير صحيح ، أما عدم تسليمها فدليله ما تنص به المحاكم من قضايا تتعلق بمنازعات في عقود التأمين 
	أما القول بأن هذه المنازعات لا ترجع إلى الخلاف في عنصر من عناصره الجوهرية التي تقوم عليها هذه ، وإنما ترجع إلى خلاف في قيام المستأمن بما اشترطه عليه المؤمن من شروط تضمنها هذه العقود 
	فالمنازعات التي ترجع إلى عدم قيام شركة التامين بما اشترط عليها القيام به وتعسفها في تفسير بنود هذا العقد ومحاولاتها التهرب من دفع مبلغ التأمين ، تزيد مرات على المنازعات التي ترجع إلى عدم قيام المستأمن بما اشترط عليه من شروط 
	وأما عدم صحة ما استدل به على هذه المقدمة ، فلأنه استدلال غريب يخالف الواقع من أحوال الناس فأداء المعاملة إلى النزاع لا يلزمه منه حتما  ترك الناس لها حتى يستدل بكثرة تعاملهم بها وشيوعها فيهم 
	وإذا كان لا يظن بالناس في حياتهم ( أنهم يتعارفون عقداً يحوي غرراً يؤدي إلى نزاعهم ثم يشيع بينهم ولا يتركونه وأن المقبول أنهم إذا تعاملوا به فتنازعوا تركوه )
	فلماذا جاءت الشريعة بنصوص آمرة تمنع ما حوى غرراً من المعاملات ؟ 
	المقدمة الثانية : ما لا يؤدي إلى النزاع من الغرر فهو يسير
	المقدمة الثانية التي تقوم عليها هذه الشبهة هي أن ما لا يؤدي إلى النزاع من الغرر فهو يسير لا يترتب عليه منع ولا حظر وقد استدل أصحاب هذه الشبهة على هذه المقدمة بما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال 
	كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار ، فإذا جدها الناس وحل تعاطيهم قال المبتاع : أنه أصاب الثمر عاهات يذكرونها ويحتجون بها فقال صلى الله عليه وسلم حين كثرت عنده الخصومات 
	لا تبايعوا حتى يبدوا صلاح الثمر 
	وأخذوا من هذه الحديث قاعدة عامة أن ما يؤدي إلى نزاع من الغرر يمنع ، وما لا يؤدي إلى نزاع لا يمنع 
	وهذه المقدمة بدورها غير صحيحة للأمور الآتية 
	الأمر الأول : أن جميع تعريفات الغرر المؤثر التي قدمناها لم تجعل لوقوع النزاع بسببه دخلا في التعريف ، فليس أداء الغرر إلى النزاع جزءاً من ماهية الغرر ولا شرطا في وجوده 
	فالغرر عند أهل اللغة هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا يكون وعند فقهاء الشريعة هو ما لا يدري هل يحصل أم لا ، أو ما طوي عنك وخفى عليك باطنه وسره ، أو ما تردد بين السلامة والعطب او الذي ينطوي عن الشخص عاقبته او الذي لا يعرف كل طرف فيه ما الذي ملك بازاء ما بذل ، أو ما لا يوثق بحصول العوض فيه ، أو ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر 
	فالذي يؤخذ من هذه التعريفات أن أداء الغرر إلى النزاع ليس جزءاً من حقيقة الغرر الذي ورد النهي عنه ، ولا عنصراً جوهريا فيه ولا شرطا في تحقيقه 
	الأمر الثاني : أن الغر اليسير الذي لا يترتب عليه منع ولا حظر باتفاق الفقهاء هو ما توافرت فيه العناصر الثلاثة التي قدمناها يسارة الغرر ، وعدم قصده ، وضرورة ارتكابه 
	فمناط تحقق الغرر الذي لا يؤثر في المعاوضات هو اجتماع هذه العناصر الثلاثة فيه ، وليس عدم ترتب النزاع عليه كما يدعى هؤلاء الباحثون 
	ولقد رأينا أن ما انطوي عليه عقد التأمين من غرر في مقدار العوض وأجل الوفاء به ، لا يدخل تحت ضابط الغرر المغتفر ، لأنه غرر فاحش في القيمة والأجل ، فلا يوجد فيه شرط اليسارة 
	الأمر الثالث : أن كثرة النزاع والخصومات الواردة في الحديث الذي احتجوا به ليس هو العلة في منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها عند القائلين بهذا المنع من المجتهدين ، بدليل أن أحداً منهم لا يقول ببيع الثمار عند بدو الصلاح إذا لم يؤد هذا البيع إلى خصومة أو نزاع 
	ولعل سبب اللبس الذي وقع فيه أصحاب هذه الشبهة هو الخلط بين علة المنع في بيع الثمار قبل بدو صلاحه وحكمته 
	فعلة المنع التي يدور معها الحكم وجوداً وعدماً وهي ما يتضمنه بيع الثمار قبل بدو الصلاح من غرر وهو غرر يؤثر في المعاوضة 
	وإذا انعدمت العلة لم يترتب الحكم ، وإن وجدت الحكمة فترتب النزاع بيع الثمار قبل بدو الصلاح علة في جعل الغرر الذي تضمنه هذا البيع علة المنع ، وعلة العلة هي الحكمة 
	الأمر الرابع : اننا إذا سلمنا التعليل بالحكمه فليس اداء الغرر إلى النزاع والخصام هو الحكمة أي العلة الوحيدة للنهي الوحيدة للنهي عن بيع الغرر بل هناك حكمة اخرى جاءت بها السنة ونص عليها العلماء 
	والحكم يدور على مع العلة الكاملة لا مع جزئها وجوداً وعدماً ، وعلى ذلك فإن المنع من بيع الغرر لا يرتفع بارتفاع النزاع بشأنه فقط لبقاء ضياع الأموال بسببه 
	وقد جاء بعض روايات حديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح : ( أرأيت أن منع الثمرة فبم يستحل أحدكم مال صاحبه ) 
	يقول الخطابي : اصل الغرر ما طوي عنك علمه وخفى عليك باطنه وسره وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر 
	والنتيجة التي أنتهينا إليها في الرد على هذه الشبهة أن الغرر في عقود التأمين ليس الغرر اليسير ، بل من الغرر الكثير الذي يترتب عليه الحظر والمنع في المعاوضات لأنه يدخل في تعريف الغرر الذي ورد النهي بمنعه من جهة ولعدم انطباق ضابط الغرر اليسير عليه من جهة أخرى 
	ذلك أن ضابط هذا النوع من الغرر هو يسارته وعدم قصده وضرورة ارتكابه ، والغرر في عقد التأمين لا توجد فيه هذه العناصر ، والقول بأن ضابط الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه منع ولا حظر في المعاوضات هو عدم أدائه إلى نزاع وخصومة، قولا لا سند له في الشرع وقد ظهر فساده بالدليل 
	الشبهة الثالثة : يسارة الغرر في جانب الشركة لكثرة العقود 
	أولا : عرض هذه الشبهة 
	ذكر بعض القائلين بجواز العقود التي تبرمها شركات التأمين ان لعقد التأمين جانبين 
	احدهما : جانب العلاقة بين الشركة ومؤمن له معين 
	وثانيهما : جانب العلاقة بين شركة التأمين ومجموع المؤمن لهم ، وأن الحكم على عقد التأمين شرعاً يجب أن ينظر فيه إلى الجانب الثاني دون الأول 
	ثم أضاف : ( إذا نظر إلى عقد التأمين من جهة العلاقة بين شركة التأمين والمستأمن كان هذا العقد غرراً ، بل قماراً ومراهنة ، أما إذا نظرنا إليه من جانب العلاقة بين شركة التأمين ومجموع المؤمن لهم كان الغرر فيه يسيراً ان لم يكن منتقياً
	وقد بنى ذلك على أن كثرة العقود التي تبرمها شركات التأمين والوسائل العلمية التي تلجأ إليها لحساب الأحتمالات تمكنها من تحديد ما تعطى لمجموع المؤمن لهم من تعويضات وما تأخذه منهم من أقساط في مدة معينة تحديداً يقرب الدقة فينتفى الغرر أو يقل 
	ثانياً : الرد على هذه الشبهة
	وهذه الشبهة باطلة من وجوه ثلاثة 
	اولها : ان عقد التأمين الذي تبرمه الشركة مع مؤمن له بالذات لا ينشىء علامة بين هذه الشركة ومجموع المؤمن لهم 
	وليس في أصول الفقه الاسلامي ما يجيز لهذا الفقيه أن يؤسس هذا الحكم على علاقة وهمية لم ينشئها عقد التأمين ، وبالتالي يتعذر عليه معرفة ما ترتبه مثل هذه العلاقة من حقوق والتزامات متبادلة بين طرفيها
	ثانيها : إذا سلمنا وجود مثل هذه العلاقة بين شركات التأمين ومجموع المؤمن لهم ، فاننا لا نسلم أن الوسائل العلمية المتاحة لشركات التأمين كحساب الاحتمالات وقانون الكثرة وقواعد الاحصاء تمكن هذه الشركات من تحديد ما تعطى لجماعة المؤمن لهم 
	ثالثها : إذا سلمنا أن الغرر في عقد التأمين غرر يسير في جانب شركة التأمين بسبب كثرة العقود التي تبرمها وبفضل ما توافر لديها من وسائل علمية لحساب الأحتمالات مكنتها من تحديد ما تعطى لمجموع المؤمن لهم وما تاخذ منهم 
	فإن هذا لا يفيد جواز عقد التأمين لخلوه من الغرر ، بل يجب أن يبقى هذا العقد غررا وقماراً ومراهنة بالنسبة للمستأمن 
	والوسائل العلمية التي قضت على الاحتمال والغرر أو خففت منه في جانب الشركة لم تتوافر للمستأمن المعين فلم يقدر على تحديد ما يعطي وما يأخذ ، فلم يتغير موقفه وبقى العقد في حقه قماراً ومراهنة 
	والخلاصة أن أصحاب هذه الشبهة إذا سلموا أن العقد يعد غرراً وقماراً ومراهنة بالنسبة للمستأمن في علاقته بشركة التأمين فإن الحكم يجب ان يبقى كذلك في حقه حتى بعد التسليم بقدرة شركة التامين على تحديد ما تعطى لمجموع المستأمنين
	وما تاخذه منهم باستعمال الوسائل العلمية المتاحة لها في حساب الاحتمالات واستعانتها في هذا الحساب بقانون الكثرة وقواعد الاحصاء لأن مثل هذه الوسائل لم تتوفر في جانب المستامن فبقى على حكم علاقته بشركة التأمين وقد كانت باتفاق هؤلاء الباحثين غرراً وقماراً ومراهنة 
	الشبهة الرابعة : يسارة الغرر لأنه متوقع غير مفاجىء 
	أولا عرض هذه الشبهة 
	يرى بعض القائلين أن الغرر في عقود التأمين غرر يسير بالنسبة لشركة التأمين ، فلا يؤثر في العقد بالبطلان والمنع ، واستدل هولاء الباحثون على يسارة الغرر بأن شركة التأمين تتوقع هذا الغرر وتقدره وتحسب حسابه وتعدله ما يكفي لازالة آثاره ، ورفع ضرره عند وقوعه فلم يكن من الغرر المربك المفاجىء 
	وظاهر من عرض هذه الشبهة أنها تقوم على اساس التفرقه بين الغرر المفاجىء والغرر المتوقع ، واعتبار الأول من الغرر الفاحش الذي يترتب عليه المنع والحظر بخلاف الثاني فإنه لا يؤثر في صحة المعاملة 
	ثانياً : رد هذه الشبهة
	وردنا على هذه الشبهة من وجهين 
	اولهما : أن أعتبار المفاجأة او التوقع مناطآ للتفرقة بين الغرر الفاحش والغرر اليسير امر لا دليل عليه في الشرع فهو قول غريب على الفقه الأسلامي 
	فبيوت القمار ومحلات الرهان تعد للأخطار المتوقعة ما يفي بجبر الخسارة المترتبة على وقوعها بوسائل تشبه تلك الوسائل التي تلجأ إليها شركات التأمين في حساب الاحتمالات 
	وثانيهما : على فرض تسليم ان الغرر في التامين غرر يسير في جانب الشركة لنها تتوقع الخطر وتحسب حسابه إذا سلمنا ذلك في جانب الشركة فإنه يبقي هذا الغرر الفاحش في جانب المستأمن الذي لا يعمل في حقه قانون الكثرة 
	الشبهة الخامسة : عقد التامين لا غرر فيه بالنسبة للمستامن حصوله على الأمان مقابل الأقساط 
	اولا : عرض هذه الشبهة 
	يقول بعض المجيزين للتأمين : أن عقد التأمين لا غرر فيه بالنسبة للمستأمن لأن الأحتمال فيه معدوم ويفسرون ذلك بقولهم : أن المعاوضة في التامين باقساط انما هي بين القسط الذي يدفعه المستامن وبين الأمان الذي يحصل عليه بعد العقد ودون توقف على وقوع الخطر المؤمن منه 
	يقول الاستاذ الزرقا : ان الغرر المنهي عنه نوع فاحش بحيث يجعل العقد كالقمار المحض ، اعتماداً على الحظر المجرد في خسارة واحد وربح آخر دون مقابل 
	ثم يقول : فإذا طبقنا هذا المقياس على التأمين وعقده وجدنا الفرق كبيراً ، أما بالنسبة إلى المستأمن فإن الاحتمال فيه معدوم 
	ثم يقول : أننا نجد في بعض العقود القديمة المتفق على شرعيتها ما يشهد لجواز بذل المال بغية الأمان والأطمئنان على الأموال ذلك هو عقد الاستئجار على الحراسة 
	فالأجير المستأجر هنا على الحراسة وإن كان مستأجراً على عمل هو الحراسة نجد أن عمله المستاجر عليه ليس له أى أثر أو نتيجة سوى تحقيق الأمان للمستأجر على الشيء المحروس ، وأطمئنانه إلى استمرار سلامته من عدوان شخص او حيوان يخشى ان يطو عليه 
	فالحارس ليس لعمله أية نتيجة سوى هذا الأمان الذي بذل المستأجر ماله للحصول عليه ، فكذا الحال في عقد التأمين يبذل فيه المستأمن جزءاً من ماله في سبيل الحصول على الأمان من نتائج الخطار التي يخشاها 
	الرد على هذه الشبهة 
	وهذه الشبهة باطلة من وجوه تسعة 
	الوجه الأول : لا نسلم أن الغرر المنهي عنه هو الذي يجعل العقد كالقمار المحض يعتمد على الخطر المجرد في خسارة واحد وربح آخر دون مقابل ، فإن هذا نوع من الغرر الذي ورد فيه النهي ، وهو الغرر في الحصول وقد تقدم أن الغرر كما يقع في حصول العوض يقع في قدره وفي اجله ، وان الكل مؤثر في بطلان المعاوضة 
	والوجه الثاني : القول بان المعاوضة تحصل بين القسط الذي يدفعه المستأمن والأمان الذي يحصل بمجرد العقد دون توقف على وقوع الخطر المؤمن فيه قول يخالف الواقع من جهتين 
	أولهما : ان الذي يظهر من نص القانون وقصد العاقدين أن العوض الذي تتعهد شركة التأمين ببذله للمستامن  في مقابل الأقساط هو مبلغ التأمين عند وقوع الخطر وليس الأمان المدعى 
	ومن القواعد المسلمة في مناهج الاجتهاد أن الحكم على عقد ما بالحل أو بالحرمة يجب أن يؤسس على واقع هذا العقد وحقيقته وما قصد العاقدان ترتيبه عليه من حقوق والتزامات متبادلة 
	وإذا كان للفقيه أن يفترض ما ينافي قصد العاقدين في عقدهما ثم يصدر حكمه بناء على هذا الغرض فإنه يكون قد حكم في عقد غير قائم موهماً ان الحكم ينطبق على العقد الموجود 
	ثانيهما : أن نصوص القانون صريحة أن التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين التزام احتمالي غير محقق
	الوجه الثالث : القول بان العوض الذي منحته الشركة في مقابل الأقساط هو الأمان والطمأنينة قول يجانب الصواب 
	ذلك أن قواعد الشريعة ومبادىء القانون تؤكد أن العوض الذي يجوز أخذ المال في مقابلته يجب ان يكون مالا خرج من ذمة أحد المتعاقدين ، ودخل في ذمة الآخر 
	الوجه الرابع : القول بأن شركة التأمين هي التي تمنح الأمان والطمأنينة كالثقة والأمل والرجاء ، إحساس وشعور لا يستطيع أحد من البشر منحه لغيره ، فيكون التعهد بمنحه تعهداً بما لا يقدر المتعهد على الوفاء به فيبطل باتفاق الفقهاء كالتعهد باسعاد شخص أو بمنحه الثقة أو الرجاء او الأمل 
	الوجه الخامس : القول بأن الأمان هو العوض الذي منحته الشركة للمستأمن مقابل الأقساط التي يدفهعا وأن التزم شركة التأمين عند وقوع الخطر نتيجه هذا الأمان وثمرته ، قلب للحقائق 
	الوجه السادس : أن قياس عقد التامين على عقد الحراسة قياس فاسد لسببين
	السبب الأول : أن الأجرة التي بذلها المستأجر في عقد الحراسة انما هي في مقابلة العمل الذي قام به الحارس وليس في مقابل الذي احس به المستأجر في مدة الأجارة
	والحراسة عمل له قيمة مالية يبذلها الحارس وتفوت على كسباً كان يمكنه الحصول عليه لو لم يحبس نفسه لحراسة مال المستأجر مدة الحراسة فاستحق عوضاً عن ذلك ، ومما يدل على أن الأجرة في مقابل العمل لا الأمان أمور ثلاثة 
	أولها : أن الحارس يستحق الاجرة المتفق عليها اجماعاً ولو فات الأمان بسرقة المحروس أو هلاكه لأن العوض المقابل للأجرة هو الحراسة وقد فعل 
	وثانيها : أن الحارس يستحق هذه الأجرة إذا قام بالحراسة ولو ادعى انه لم يحس قط بالأمان في مدة حراسته لأن الأجرة في مقابل الحراسة لا الأمان 
	وثالثها : أن الحارس لا يستحق الاجرة المتفق عليها إذا لم يقم بالحراسة على الوجه المتفق عليه ، ولو وجد الأمان في جانب المستأجر وسلم المال المحروس ، ذلك أن الأجرة في مقابلة عمل الحراسة ولم يقم به لا في مقابلة الأمان 
	وبذلك ثبت يقنياً أن سبب استحقاق الأجرة هو العمل وليس الأمان ، وعلى هذا يكون القياس على عقد الحراسة قياس مع الفارق
	السبب الثاني : أن أصحاب هذه الشبهة لم يقولوا بموجب هذا القياس ذلك أن موجبه أن شركة التأمين لا تلزم بتعويض المستأمن عند هلاك المال المؤمن عليه في مدة العقد بسبب لا بد لها فيه قياساً على الحارس 
	الوجه السابع : إذا سلمنا أن الأمان هو العوض المقابل لأقساط التأمين وأن هذا الأمان حاصل للمستأمن في الحالين : حال وقوع الخطر وحال عدم وقوعه ، فإنه لا يلزم منه نفى الغرر والأحتمال 
	ولقد قال بعض هؤلاء : أن المستأمن يعرف مقدار كل قسط فينتفي بذلك الغرر ويندفع الأحتمال وهذا غير صحيح فإن المقابلة للأمان ليس قسطاً واحداً بل عدة أقساط 
	الوجه الثامن : القول بأن المعاوضة تتم بين القسط الذي يدفعه المستأمن والأمان الذي تمنحه شركة التأمين وأن المستأمن لا يبقى لديه بعد حصوله على هذا الأمان فرق بين وقوع الخطر وعدم وقوعه ، فوق أنه محض تصور وخيال 
	ومما يؤكد بطلان القول بأن الأمان هو العوض الذي تمنحه شركة التأمين ويحصل عليه المستأمن 
	الوجه التاسع : أن الأمان لو كان هو العوض الذي التزمت الشركة ببذله للمستأمن في مقابل الأقساط لا ستحال على شركة التأمين الوفاء بهذا الالتزام 
	ويترتب على هذا الفسخ عدم استحقاق شركة التأمين للأقساط فيما يستقبل من الزمان لأنها منحت المستأمن هذا الأمان بمجرد العقد ولم يكن فوات الأمان بسبب وقوع الخطر بتقصير منها حتى نوجب عليه العوض 
	الشبهة السادسة : عقد التأمين لا غرر فيه بالنسبة للمستأمن لرضاه بالغرر
	أولاً : عرض هذه الشبهة 
	يقولون : أن عقد التأمين لا غرر فيه للمستأمن لأن التأمين له نفع محض وإن نزل به الخطر ، لأنه يأخذ من الشركة اكثر مما أعطى من اقساط 
	وأما إذا لم ينزل به الخطر في مدة التأمين فإنه يكون قد حصل على الأمن في مقابل ما دفعه من أقساط ، يعرف مقدارها ويدفعها طواعية واختياراً ، وذلك مالا يجتمع معه غبن ولا غرر 
	ثانياً رد هذه الشبهة 
	ويجاب عن هذه الشبهة بأجوبة ثلاثة 
	الجواب الأول : ان القول بأن الأمان هو العوض الذي يحصل عليه المستأمن في مقابل أقساط التأمين ، فوق أنه محض تصور وافتراض ينافي ما ظهر من قصد العاقدين في العقد ، فهو قول غير مسلم ، لأن الأمان ليس مالا يخرج من ذمة شركة التأمين ، ولا تستطيع بثه في نفسه المستأمن 
	الجواب الثاني : أن الاستدلال على نفي الغرر في عقد التأمين بالقول بأن المستأمن يأخذ أكثر مما أعطى في حالة وقوع الخطر ويأخذ الأمان في مقابل الأقساط في حالة عدم وقوع الخطر 
	مع التسليم بأن الأمان يصلح عوضاً مالياً في عقد التأمين وانه يقابل الأقساط ويساويها استدلا ينتج نقيض المقصود 
	مقدار العوض الذي يبذله في الحصول على الأمان قد يكون قسطاً واحداً وقد يكون الأقساط جميعاً فهو غير معروق عند التعاقد وهو غرر في المقدار يبطل المعاوضة كالغرر في الحصول 
	الجواب الثالث : لا نسلم أن الغبن والغرر لا يجتمعان مع الرضي والطواعية والأختيار والمسرة فمن المبادىء المسلمة أن الرضاء بالغرر في المعاوضة لا يصححها بدليل أن المقامر والمراهن ومن يشتري الحمل في بطن امه وضربة القانص راض بالمعاوضة مختار للغرر والجهالة ومع ذلك فهذه معاوضات باطلة باجماع 
	المطلب الثاني : الشبهة الواردة على دليل القمار والمراهنة 
	لما كان كل من القمار والمراهنة حراماً باتفاق الفقهاء كانت عقود التأمين كذلك وذلك يثبت بأمرين 
	أولهما : دخول عقود التأمين تحت تعريف كل من القمار والمراهنة وهو يعني أن هذه العقود واحدة 
	وثانيهما : توافر الخصائص الجوهرية لعقود المقامرة والرهان في عقود التأمين 
	وقد اعترض القائلون بالجواز على المقدمة الثانية من هذا الدليل بعدة شبه كلها على أساس واحد ، وهو وجود الفارق المؤثر بين عقود التأمين من جهة وعقود القمار والمراهنة من جهة أخرى 
	نذكر هذه الشبه ونجيب عليها واحدة واحدة 
	الشبهة الأولى
	أولاً : عرض هذه الشبهة 
	حاصل هذه الشبهة هي أن المراهنة كالقمار لعب الحظوظ تضيع في التلهي به أوقات المقامرة والمتراهن ، فيقتل بذلك فاعليته ونشاطه 
	ثانياً : رد هذه الشبهة
	وهو اللعب والتلهي وضياع الوقت ليس هو الوصف المؤثر في الحكم ، فتحريم الشارع للرهان والمقامرة ليس لما فيهما من لعب وتلهية وضياع للوقت والدليل على ذلك امران 
	أولهما : أن المجتهدين يقررون بطلان صور من المعاملات لأنها قمار ومراهنة وليس فيها من إحتمال الربح والخسارة أي لما فيها من الغرر والاحتمال 
	يقول ابن عابدين : وفي الفتح أن البيع بالرقم فاسد ، لأن الجهالة تمكنت منه في صلب العقد ، وهي جهالة الثمن بسبب الرقم وصارت بمنزلة القمار للخطر الذي فيه 
	ويقول : وضربة الغائض والملامسة والمنابذة وألقاء الحجر ومعنى النهي ما في كل من الجهالة وتعليق التمليك بالخطر 
	وقال ابن رشد : أن قال المشتري : أي ثوب وقعت عليه الحصاة من يدى فقد وجب البيع ، وهذا قمار 
	وجاء في الفروع وجوز شيخنا بيع الصفة والسلم حالا أن كان في ملكه وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن خزام : ( لا تبيع ما ليس عندك )
	وثاني الأمرين : لم يقل أحد من المجتهدين أن ما اشتمل على اللعب والتلهي وضياع الوقت من التصرفات التي لا ربا فيها ولا غرر قمار ومراهنة أو تحرم حرمتهما لا شتراكها في علة الحكم وهي اللعب والتلهي وضياع الوقت 
	الشبهة الثانية : أن القمار والمراهنة آفات خلقية وأدوات اجتماعية وشلل للقدرة المنتجة في الانسان 
	أولا : عرض هذه الشبهة 
	يقولون : أن القرآن الكريم وصف القمار بأنه حبالة الشيطان يوقع بين الناس العداوة والبغضاء ويلهيهم  عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه آفات خلقية وشلل للقدرة المنتجة في الانسان ، وليس في عقد التأمين شيء من ذلك 
	ثانياً : الرد على هذه الشبهة
	أن يقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وشلل القدرة المنتجة وغير ذلك من الآفات بيان للمفاسد والمضار المترتبة عليهما وليس ذلك علة التحريم أو الوصف الذي به النهي 
	والاجماع منعقد على حرمة القمار وإن لم يصد عن ذكر وعن أداء الصلاة 
	والربا حرام لما يؤديه من قعود المرابي عن العمل والانتاج واستغلال حاجة الفقير والمحتاج 
	وكذلك الميسر يحرم لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل 
	والخلاصة أن أداء الميسر إلى العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وضياع الوقت في التلهي به عدم أداء التأمين إلى ذلك ليس فارقاً مؤثراً في الحكم 
	الشبهة الثالثة : عقد التأمين يقوم على أساس ترميم الكوارث 
	أولاً : عرض هذه الشبهة 
	يقول هذه الشبهة : أن عقد التأمين يقوم على أساس ترميم الكوارث التي تصيب الانسان في نفسه أو ماله ، ومن ثم فإن التأمين يمنح الأمان من الكوارث قبل وقوعها بخلاف عقدي القمار والمراهنة فليس فيهما ترميم لآثار المخاطر 
	ثانياً : رد هذه الشبهة
	وردنا أن الأمان لا يؤثر في المعاوضة بالحل والتحريم لأمور
	أولها : أن توقع الضرر من حادث معين لا يجيز لمن توقع هذا الضرر أن يعقد معاوضة محرمة لما تنطوي عليه من ربا أو غرر أو قمار بغية اصلاح هذا الضر ، ولم يبح الشارع الوصول إلى الغايات بوسائل محرمة كالمعاوضات التي تنطوي على الغرر والقمار 
	أن ترميم آثار الأخطار وجبر ما تجره على الناس من أضرار أمر يتفق مع مقاصد الشارع العامة ، ولكن هذا الترميم وذلك الجبر يجب أن يكون بالوسائل المشروعة ، وليس عقد التأمين واحداً منها 
	أن سلوك الوسيلة المحرمة لتحقيق المقاصد المشروعة يفوت مقصداً شرعياً آخر ، والشارع قاصد تحقيق جميع مقاصده 
	فجميع المدخرات واستثمارها مثلا مقصد مباح وهدف حلال ولكن لا يجوز تحقيق هذا المقصد والوصول إلى ذلك الهدف عن طريق المصارف التي تقوم على أساس نظرية الفائدة بل على أساس نظرية الفائدة بل على أساس شركات المساهمة أو عقود القراض مثلا 
	ومن المقطوع به أن أهداف التأمين ومقاصده من التعاون بين الناس على تفتيت آثار المخاطر التي قد تحل بأحدهم وتوزيع الأضرار التي تنتج عن هذه المخاطر 
	ثم أن الشريعة جاءت بنظام محكم وأحكام عادلة مجال التضامن والتكافل والتعاون 
	ثانيها : أن الوصف وهو ترميم آثار المخاطر قد يوجد في المعاوضة ويتخلف الحكم بالجواز عنه ، فالمقامرة والرهان يمنعان شرعاً ولو ترتب عليهما ترميم آثار المخاطر 
	ثالثها : أن أصحاب هذه الشبهة يسلمون بأن عقد التأمين يعد قماراً ومراهنة ، إذا عقد من مستأمن واحد او عدد قليل منهم فالوصف وهو ترميم آثار الكوارث موجود في هذه المعاملة غير أن الحكم وهو جواز المعاملة قد تخلف عنه ، فدل وجوده على أنه وصف غير مؤثر لا يصلح للفرق ، فلم يمنع ثبوت حكم الأصل في الفرع
	رابعها : أن أصحاب هذه الشبهة يسلمون بجواز التأمين في حالات لا يقوم فيها التأمين بترميم آثار الكوارث 
	ففي التأمين على الحياة مثلا في حالة البقاء مثلا يستحق مبلغ التامين إذا بقى حيا في مدة معينه 
	خامسها : ما تقدم  من أن الأمان الذي يمنحه عقد التامين للمستأمن  وصف غير معتبر في افادة الحل ، لأنه لم ينف عن التأمين وصف الغرر 
	المطالب الثالث : الشبهات الواردة على دليل الربا 
	قلنا : أن هذه العقود تتضمن الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة من وجوه ثلاثة
	الوجه الأول : أن عقد التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين والمستأمن مبلغاً من المال في مقابل ان ترد إليه شركة التأمين عند وقوع الخطر مبلغاً من المال ، فكان بيع النقد بالنقد إلى أجل وهو النساء عند التساوى 
	ثانيها : أن عقد التأمين على الحياة للبقاء يتضمن تعهد الشركة بأن ترد للمستأمن في حالة بقائه حيا الأقساط المدفوعة مضافاً إليها فائدة ربوية 
	ثالثها : أن أكثر العمليات التي تمارسها شركات التأمين تقوم على أساس الربا فهي تستثمر أموالها في سندات بفائدة وتقرض منها بضمان وثيقة التأمين بفائدة ، وقد أوردوا بعض الشبهات نسوقها مردوداً عليها 
	الشبهة الأولى 
	أولاً : عرض هذه الشبهة 
	أننا نتكلم في التأمين من حيث هو نظام قانوني ، ولا نتكلم فيما تقوم به شركات التأمين من اعمال وعقود أخرى مشروعة او ممنوعة 
	فصاحب هذه الشبهة يسلم ببطلان عقود التأمين لاشتمالها على الربا لكنه يرى أن هذا الدليل في غير محل النزاع 
	ثانياً : رد هذه الشبهة
	والجواب عن هذه الشبهة من وجهين 
	اولهما : أن الفقيه يحكم على التأمين بإعتباره عقداً أبرمته شركة التأمين مع المستأمن ولا يحكم على التأمين من حيث كونه نظاماً يؤدي إلى مصلحة مشروعة 
	أن صاحب هذه الشبة يسلم بحرمة العقود التي تبرمها شركات التأمين لاشتمالها على الربا ، وهذا يفيدنا فيما نحن فيه 
	وثانيهما : أن مع التسليم بامكان وجود عقد تأمين لا تقترن به شروط ربوية ، وإن شركات التأمين قبلت أن تخلص عقودها من هذه الشروط فدرت قيمة الاقساط للمستأمن في التأمين لحالة البقاء دون زيادة ربوية ، ولم تشترط فوائد ربوية ولم تقرض بفائدة على وثائق التأمين 
	خلصت جميع العقود من مثل هذه الشروط وهو ما يتعذر عليها فعله في نظام اقتصادي يقوم كله على الربا ، وتقوم فيه الفائدة بجانب العمل بدور كبير في توزيع الانتاج 
	الشبهة الثانية 
	أولاً : عرض هذه الشبهة 
	أن فكرة التأمين التعاقدي قائمة من أساسها على فكرة التعاون على جبر المصائب والأضرار من مفاجآت 
	وإذا صح أن يقال : أن في هذا ربا لوجب تحريم نظام التقاعد والمعاشات لموظفي الدولة 
	وحاصل هذه الشبهة أن دفع مبلغ ضئيل من النقود وتلقي مبلغ أكبر منه بعد مدة يعد ربا في غير عقود التأمين ، أما في عقود التأمين فإنه لا يعد ربا ولا شبهة ربا ، لأن التأمين التعاقدي تعاون على جبر الأضرار الناشئة عن الأخطار كالتأمين التبادلي ونظام المعاشات سواء بسواء 
	ثانياً : الرد على هذه الشبهة
	عقود التأمين التي تبرمها شركاته معاوضات مالية يقصد من ورائها الربح باتفاق فشركة التأمين تتعهد بدفع مبلغ التأمين في مقابل عوض هو تعهد المستأمن بدفع الأقساط 
	والمستأمن يتعهد بدفع أقساط التأمين في مقابل عوض هو تعهد الشركة بدفع مبلغ التأمين 
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